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 على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

عليّ، ووفقني وبارك لي في وقتي  وفضلثني عليه هو الله سبحانه وتعالى، الذي أنعم فأول من أشكر وأُ

ر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم أتقدم بجزيل الشكر لكل كفله الحمد والش

، الأستاذ الدكتور: آدم نوح معابدةمن ساعدني في إتمام هذا الجهد المتواضع، والشكر موصول إلى 

الذي أشرف على هذه الرسالة من البدء إلى الختام، والذي أتحفني بتوجيهاته النيرة، وغمرني بسعة 

 فجزاه الله كل خير. ةالكثيرئه هة رغم مشاغله وأعباصدره، وطلاقة وج

كما أتوجه بالشكر والعرفان لجامعة اليرموك العريقة، وأخص بالشكر كلية الشريعة 

يضا لقسم الفقه وأصوله ممثلا بأساتذته أوالدراسات الإسلامية، ممثلة بعميدها، والشكر والثناء 

 الكرام.

 الرسالة.كما أتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه  
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 الملخص

، رسالة -دارسة تأصيلية تطبيقية–الرباعي، عبدالله محمد، قاعدة "الحرام لا يتعلق بذمتين" 

نوح معابدة. ، بإشراف الأستاذ الدكتور آدم9102ماجستير، جامعة اليرموك،   

 

 وشروط يغها،ص وذكر بها، المقصود بيانبوذلك  ،"لا يتعل ق بذم تين الحرام"قاعدة الدراسة  تناولت   

 لدى عليها المنصوص التطبيقات وذكر لها، الشرعي التأصيل وبيان بها، المتصلة والقواعد إعمالها،

لة بينهموبيان ، لها المعاصرة والتطبيقات الفقهاء،  .اوجه الص 

تي تدل  على الأدلة ال  المنهج الاستقرائي القائم على تتبع واستقصاء اتبع الباحث  ذلكولتحقيق    

لى ع بأقوال ونصوص أهل العلم، ال تي تدل   ومستأنسا   معنى القاعدة من الكتاب والس ن ة، مستشهدا  

حكام لأ، وادةحقيقة القاع، والاستنباطي لبيان المنهج التحليلي   استخدم، ثم استدلالهم بهذه القاعدة

 وتخريجها على القاعدة.المرتبطة بها، 

ا نتائجها، أن القاعدة لا يؤخذ به ز، وكان من أبر وتوصلت الدراسة إلى بناء تصور كلي للقاعدة    

نما يجب مراعاة شروط إعمالها.  على اطلاقها عند القائلين بها، وا 

الباحث بمزيد من العناية بالقواعد الفقهية، فما زالت وفي ضوء ما توصلت إليه الرسالة؛ يوصي     

 من القواعد التي تحتاج إلى من يظهرها وينظر لها. يركتب الفقه غنية بكث

 

 

 الحرام، الذمة، الملك، الضمان، النقود. قاعدة فقهية، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

Alrabbaei, Abdullah, Mohammad, rule “Harram is not related to two pacts" - Applied 

rooting study -Master theses, Alyarmouk University ,2019 –supervisor foolproof. Adam 

Noh Ma'abdeh   

This study handle of the  rules of two  decorum that indicated  and explained  of what 

means also, formula  and the conditional  to do it and the rules of that contact with it 

.Furthermore , to explain the establishment of the origin legitimate   and mansion the 

giving practical  effect to texts  to the Muslim's jurists. Besides, the giving practical 

effect to the holy texts and illustrate the similar to that connect between them. 

And to realize that the researcher followed the inductive curriculum based on the recite 

of holy Quran   which gives the meaning from the holy Quran and Sunna (of the 

Prophet). Implying  and  to be or become sociable with the speech and utterance  of the 

scientist of the  Muslim's jurists that indicate to the inference with these rules of 

deductive to   was being used  and curriculum  the analytic over,doctrine  .More

demonstrate the truth of the rule , and the Judgment  that related with and to get out 

of the rules of doctrine. 

How eve, this study has reached to build the conception the rules of doctrine, which the 

famous result of that" rules of the doctrine has not been taken forever but, it must be 

taken into consideration of do it. 

From  my perspective, that I reached  from my theses ; the research recommended and 

advised to  further  studies  that deal with the rules of doctrine ; especially the books of 

the jurisprudence rich with the rules that need to manifest and to shed light upon  to 

explain more 

 Keys words: the rules of doctrine, forbidden, protection, Sovereign, guarantee, money.  
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 الله الر حمن الر حيم بسم

 المقدمة:

نبياء لأين، وعلى سائر ابي  خاتم الن  د دنا محم  على سي   لاملاة والس  العالمين، والص   الحمد لله رب  

 والمرسلين وبعد:

ر الأحوال، عمال البشر، على تعاقب الأجيال، وتغي  أسلام شاملة لقضايا الناس، و لإشريعة ا فإن      

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ حكم، ريعة فيهللش  و  لا  إ العبادفعال أفما من فعل من 

 ّٰ ئر ئز  ئم ئن ئى ئي َّ 1.

بأن  هابيانل ةم  الأ ر الله طائفة من هذهفقد يس   ،رع من طريق الش  لا  إ حكام لا تعلمالأ ا كانتولم        

 سوا قواعدها فقاموا بذلك خير قيام.س  ها، وأضبطوا أصول

 تي قال القرافي  ل  ا القواعد الفقهية كبيرا   اهتماما   مونالمتقد   ةئم  الأها ب اهتم  تي ومن هذه القواعد ال        

يه، قر الفاطة بها يعظم قدر الإحوهذه القواعد مهم ة في الفقه عظيمة الن فع وبقد يتها:"أهم  في بيان 

وتفاضل  ، فيها تنافس العلماءتاوى وتكشفح مناهج الفويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتت ض

ن حفظ ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى ع فقال:" بقواعدهة ضبط الفقه ي  يضا أهمأ نوبي   2"الفضلاء 

 .3"د غيره وتناسب أكثر الجزئي ات لاندراجها في الكل ي ات، وات حد عنده ما تناقض عن

                                                           
 . 23سورة النحل: اية -1
 .6، ص4م، ج4332، دار الكتب العلمية، بيروت، الفروقالقرافي، أحمد بن ادريس،  - 2
 .6، ص4، جلفروقالقرافي، ا - 3
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 ،حريروالت   راسةالد  لى إ تي تحتاجوجود بعض القواعد ال   يلحظنات الفقهاء لمدو   لالمتأم   ن  ا  هذا و      

 .المعاصرة ةالفقهي   القضايا ازدادت فيه ي وقتف

 ن تطبيقاتهاي  تبو   "تينبذم   قالحرام لا يتعل  "قاعدة  على وءلتلقي الض   ةراسومن هنا جاءت هذه الد      

 ، وكيفية تخريجها عليها.عاصرةالم

 :سئلتهاأو  ةمشكلة الد راس

، فإذا اكتسبعضها غير ، لات كثيرةل المسلمون بمعاميتعام     ريقة ب الفرد شيئا منها بطشرعي 

وهل  ؟أخرى وجهأله بالت صر ف فيه ب ، ولكن هل يسمحبوجه ما محر مة شرعا، فلا يحق  له الانتفاع به

ذا اك ؟مم ن استفاد منه تتعد ى الحرمة إلى ذم ة غيره حرام فهل  من كسب ة شرعي ةتسب شيئا بطريقوا 

  ؟تتعد ى الحرمة إليه

 ت هذه الد راسة للإجابة عن الأسئلة الت الية:اءذلك، جوبناء على 

 ؟ "الحرام لا يتعل ق بذم تين"قصود بقاعدة ا المم  -4

 اعد المت صلة بها؟ما صيغ القاعدة وشروط إعمالها والقو  -0

 ا الت أصيل الش رعي  للقاعدة؟م  -2

 ؟هاءللقاعدة المنصوص عليها لدى الفقما الت طبيقات الفقهي ة   -1

 ؟بينهما لة، وما وجه الص  للقاعدةما الت طبيقات المعاصرة   -5
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 أهداف الد راسة:

 لي:ما ي تحقيق تهدف الد راسة الحالية إلى

 ".الحرام لا يتعل ق بذم تين"توضيح المقصود بقاعدة   -4

 .اعد المت صلة بهاوالقو ة وشروط إعمالها بيان صيغ القاعد  -0

 بيان التأصيل الشرعي  لها.  -2

 الت طبيقات الفقهي ة للقاعدة المنصوص عليها لدى الفقهاء.ر ذك  -1

 لة بينهما.، ووجه الص  للقاعدةبيان الت طبيقات المعاصرة   -5

 أهمي ة الد راسة:

 الد راسة فيما يلي: تكمن أهمية

 حياة الن اس. ل الفقهي ة المهم ة فيدة فقهي ة يتفر ع عنها العديد من المسائت عل ق الموضوع بقاع  -4

 الت عرف على هذه القاعدة وبيان منزلتها بين القواعد الفقهي ة.  -0

ث متكامل عن هذه القاعدة يجمع متفر قاتها، ويضم  جزئي اتها، ليسهل تناولها وتعم  تقديم بح  -2

 الفائدة.

 وتفريعا ن هذه القاعدة تأصيلاة تبي  ن فهارس المكتبة الإسلامي  يصة بعدم وجود دراسة متخص    -1

 وتطبيقا.

ماس ة لها؛  ةتبقى الحاج ،الفقهي ة والأصولي ةأكيد على كون هذه القاعدة كغيرها من القواعد الت   -5

 ة أحكام كثيرة من الق ضايا المستجد ة في كل  زمان ومكان.لمعرف
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ة، لم تظهر في بكتابة مستقل   هاالكلام عن 1إفراد بعض الفقهاءة هذه القاعدة ي  د أهم  ا يؤك  ومم  

 ى الآن.ق حت  بشكل واضح، لكونها مخطوطات لم تحق   الوسط الفقهي  

 

 قة:الد راسات الس اب

يط تجم ع أجزاءها وتحأن أفرد هذه القاعدة بدراسة -على حد  علمي -ق لأحد الباحثين لم يسب     

وأخرى  أجزاء من القاعدة، اث والد راسات التي ت حد ثت عنالأبح بها، ولكن ي اط لعت على بعضجوانب

لة بهذه القاعدة،  القواعد ذات تحدثت عن  وذلك في كلامها عن المال الحرام، ومنها:الص 

، للدكتور عب اس  أحكام المال   -4 الحرام وضوابط الانتفاع والت صر ف به في الفقه الإسلامي 

 (سالة دكتوراهر  )أصلهام، 4332أحمد محم د الباز، طبعة دار النفائس، 

م كحه، و تملكي   رقه، وطقسامأ ني  ، وبرامبالمال الح المقصودعن الباحث  وتحدث فيها       

 رام.الح لالما ل ل منه، وحكم تبييضحه، وطرق الت  الانتفاع ب رام، وحكمال الحة أصحاب المعاملم

                                                           

عم حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زمن الفقهاء الذين افردوها بكتابة مستقلة، الفقيه الشرنبلالي، بعنوان " - 1

عيسى بن  ،السفطي، والفقيه 25762، وهذه المخطوطة موجودة في الازهر برقم أن الحرام لا يتعدى لذمتين"

مركز الملك فيصل وهذه المخطوطة موجودة في  ،"قره العين في انتقال الحرام الى ذمتين"بعنوان  عيسى،

 .143/6ج للبحوث والدراسات الإسلامية، برقم 
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رسالة جامعي ة بعنوان )القواعد الفقهي ة في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة(   -0

ها الباحث تقدم ب دكتوراهعبدالله، وأصل هذه الد راسة رسالة  يللباحث يحيى موسى حمد بن

 م.0111للجامعة الأردني ة، في أيار لسنة 

جهد الباحث في تجميع وتنسيق ودراسة القواعد الفقهي ة في اجتماع الحلال والحرام ثم   تركز

  .توظيفها في تخريج بعض المستجد ات الفقهي ة المعاصرة، والكشف عن حكمها الش رعي  

نفاقه والتحلل منه،   -2 لملك مجلة جامعة ابن عمر الخطيب،  عبد العزيزالمال الحرام تملكه وا 

 ه.4103-م0112، 01سعود، م

 حيثُ بين الباحث معنى المال الحرام وعدد أقسامه، ثم ذكر طرق تملكه، ووضح احكام  

  انفاقه، وكيفية التحلل منه.

اختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال( للباحث رائد )رسالة جامعية بعنوان   -1

لوم لجامعة الع تقدم بها الباحث ماجستيرهذه الد راسة رسالة محمود احمد الشوابكة، وأصل 

 م.0144الإسلامية العالمية، الأردن، 

 تلاطتركز جهد الباحث في بيان احكام اختلاط المال الحلال بالحرام، ثم وضح أثر اخ

الحلال بالحرام في التعامل مع حائز المال المختلط وملكيته، ثم ذكر بعض المسائل المعاصرة 

 للأموال المختلطة مثل: الشركات المساهمة، والضمان الاجتماعي.

  

بحث مقدم لمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، بعنوان )الحرام لا يتعلق بذمتين( للباحث  -5

-ظبي أبو مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية،فتحي السروية، 

 .44ج ،551قاعدة رقم  م،0142-ه4121، 4، طالعربية المتحدة الامارات
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حيث يلحظ تشابه البحث مع عنوان الرسالة، ولكن جهد الباحث انصب في التعريف المجمل 

حيط ي وأ ،جم ع أجزاءهاغير أن يبالقاعدة، جامعا  بعض ما كتب عنها في كتب الفقه، من 

 .بجوانبها

 

تور أحمد كة المعاصرة، للد  قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وتطبيقاتها الفقهي    -6

 ه.4126د السراح، دار الصميعي، الرياض،بن محم  ا

ي ف الاختلاطأن أسباب اشتباه الحلال بالحرام تعود إلى تعارض الأدلة، أو الباحث  ذكر     

ن زال الحكم على الوقائع، أو  ذكر أن م  ، ثالحلال بالحرام، وهو المراد بالقاعدة اختلاطالتطبيق وا 

  ني اتها.، ثم  ذكر التط بيقات للقاعدة، وبي ن مستثالقاعدة لي ست مطلقة، بل م قي دة ببعض الضوابط

 

 ما تضيفه هذه الد راسة إلى الد راسات الس ابقة:

 الاختلافوجه  ان"، وبي   الحرام لا يتعل ق بذم تينقاعدة " ل رعيأصيل الش  الت  راسة ب  هذه الد   عُنِيت   

 .وجعلها في سياق واحد مصادرها، من الفقهية هاتطبيقات معفيها عند الفقهاء، وج

 بينها وبين القاعدة. لةالص  وجه  نا  بي  وم، ة المعاصرةطبيقات الفقهي  ت  ال إليها مضيفا    
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 :منهج الدراسة

في عرض  نباطوالاست الت حليلو  الاستقراءالقائم على  راسة المنهج العلمي  في هذه الد   سلك الباحث    

 :الاتي على النحوعناصر القاعدة، وذلك 

تي تدل  على الأدلة ال  المنهج الاستقرائي القائم على تتبع واستقصاء  في بحث القاعدة اتبع   -4

مستشهدا ومستأنسا بأقوال ونصوص أهل العلم، ال تي تدل  معنى القاعدة من الكتاب والس ن ة، 

 على استدلالهم بهذه القاعدة.

، رعي  الش   يتها، وتأصيلهاهم  ، وأبيان معنى القاعدة ى؛ الذي يقوم علالمنهج التحليلي   استخدم -0

ها تطبيقاتصلة بها و المت   والقواعدرعي منها، فاظها، وبيان المقصود الش  ا وألوتحليل عناصره

 ة.الفقهي  

 إجراءات البحث

هذه  عاني  م نـــلة بها وبي  القواعد المتص   أهم   مع، وجوالاصطلاح غةل  في ال معنى القاعدة شرح    -4

 بينها وبين القاعدة موضع البحث. ةلالص  و  القواعد،

 ضوابط وشروط العمل بهذه القاعدة. ضح  و  -0

دة، وبين وجه العلاقة بينها وبين القاعللقاعدة، المعاصرة ة طبيقي  الت   وربعض الص   ذكر    -2

 .، معتمدا  على المنهج الاستنباطيعامل معها في ضوء فهم القاعدةة الت  براز كيفي  إ محاولا

 مها.اقأر ة إلى سورها، مع بيان الآيات القرآني   عزو  -1

 .علماءنقلا  عن ال صحة وضعفا عليها حكم، و مصادرهان م دقيقا   تخريجا   ةالأحاديث النبوي   خرج    -5

 .جعلها في الهامشا، و بالمصطلحات، والكلمات الغامضة حيثما وردت في البحث عرف   -6
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 خطة الدراسة

 الفصل الأول: دراسة قاعدة ))الحرام لا يتعلق بذمتين(( 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي، والقواعد المتصلة بالقاعدة، والصور المقاربة.

  معنى مفردات القاعدة لغة واصطلاحا.المطلب الأول: بيان 

 الفرع الأول: المال لغة واصطلاحا. -

 الفرع الثاني: الحرام لغة واصطلاحا. -

 الفرع الثالث: المال الحرام. -

 الفرع الرابع: الذمة لغة واصطلاحا. -

 .المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة 

 .المطلب الثالث: صيغ القاعدة وشروط إعمالها 

 ل: صيغ القاعدة.الفرع الأو  -

 الفرع الثاني: شروط إعمالها. -

 .المطلب الرابع: القواعد المتصلة بالقاعدة، والصور المقاربة لها 

 الفرع الأول: القواعد المتصلة بها. -

 الفرع الثاني: الصور المقاربة للقاعدة. -

 المبحث الثاني: نشأة القاعدة وأهميتها وتأصيلها الشرعي.

 دة وأهميتها.المطلب الأول: نشأة القاع 

 الفرع الأول: نشأة القاعدة. -

 الفرع الثاني: أهمية القاعدة. -

 .المطلب الثاني: التأصيل الشرعي للقاعدة 
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 الفرع الأول: الأدلة من القرآن. -

 الفرع الثاني: الأدلة من السنة النبوية. -

 الفرع الثالث: الأدلة من الاثار والمعقول. -

 عدة.المطلب الثالث: اختلاف العلماء في القا 

 الفرع الأول: تعلق الحرمة بذمة المكتسب. -

 الفرع الثاني: انتقال المال الحرام عن طريق الميراث. -

 الفرع الثالث: تملك الغاصب المغصوب بالضمان. -

 الفرع الرابع: تعين النقود بالتعيين. -

 الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة.

 عليها لدى الفقهاء.المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المنصوص 

 .المطلب الأول: أخذ الأجرة من مال حرام 

 .المطلب الثاني: الشراء من مكتسب المال الحرام بطريقة مشروعة 

 .المطلب الثالث: قبول الهدية إذا كانت من مال محرم 

 .المطلب الرابع: انتفاع أولاد المرابي وزوجته من المال الحرام 

  إلى تركة المتوفي.المطلب الخامس: ضم المال الحرام 

 .المطلب السادس: الانتفاع بالشيء المغصوب بعد شرائه 

 .المطلب السابع: إطعام الغير بطعام ملكه بوجه غير مباح 

 .المطلب الثامن: الإقراض ممن يقرض بالربا والتصرف فيه 

 .المطلب التاسع: التعامل مع من اختلط ماله الحرام بالحلال 
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 لفقهية المعاصرة.المبحث الثاني: التطبيقات ا

 .المطلب الأول: النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية 

 .المطلب الثاني: تنفيذ العمارات مقاولة لصالح البنوك الربوية 

 .المطلب الثالث: أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه الخير 

 .المطلب الرابع: أخذ الربا لتسديد الضرائب الملزم بها 

 يا التي تحمل دعاية لمؤسسات ربوية.المطلب الخامس: الهدا 

  .المطلب السادس: دعم الحكومات غير الإسلامية للطلاب 
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 الفصل الأول: دراسة قاعدة ))الحرام لا يتعلق بذمتين((

في الإطار المفاهيمي، والقواعد المتصلة بالقاعدة،  :ويشـمل هذا الفصل مبحثين: المبحث الأول    

 في نشأة القاعدة، وأهميتها، وتأصيلها الشرعي. :والصور المقاربة، والمبحث الثاني

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي، والقواعد المتصلة بالقاعدة، والصور المقاربة.

ن معنى مفردات القــاعــدة لغــة  في بيــا :ويشــــــــــــــمــل هــذا المبحــث أربعــة مطــالــب: المطلــب الأول    

ة في صـــــــــــيغ القاعد :في المعنى الإجمالي للقاعدة، والمطلب الثالث :واصـــــــــــطلاحا ، والمطلب الثاني

 في القواعد المتصلة بها والصور المقاربة. :وشروط إعمالها، والمطلب الرابع

 المطلب الأول: بيان معنى مفردات القاعدة لغةً واصطلاحاً.

ام في القاعدة نوعٌ خاصٌ منه وهو المال الحرام، وبما أنَّ الفقهاء لم يذكروا تعريفا  المقصود بالحر     

 أُعرِف  مفرداتِهِ كلا  على حدةٍ، للوصول لتعريفٍ جامعٍ له. مستقلا  له، كان لازما  أن

 الفرع الأول: المالُ لغةً واصطلاحاً:

ل كْت ه من جميع الأشــــــياء: "المالُ لغةً: هو-0  كُ قال ابن الأثير: المال في الأصـــــــل ما يُمل  ... و  ما م 

ا يُقْت ن ى ويُ  ل ى كُلِّ م   1"من الأعيان مل كُ من الذهب والفضة ثم أُطلِق ع 

 

                                                           
. 626، ص44م، ج4332-هـ 4141، 2، بيروت، دار صادر، طلِسَانُ العَرَبينظر: ابن منظور، جمال الدين،  - 1

م،  0115-هـ  4106، 2لبنان، مؤسسة الرسالة، ط  –بيروت القاموس المحيط، الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب، 
 .4153ص 
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 المال اصطلاحاً: -9

ظ؛ هم للوصـــــــول للمعنى الأقرب لهذا اللفنْ ، ســـــــعيا  مِ متعددة   ذكر الفقهاء في تعريف المال عباراتٍ    

 راد منه، وذلك على النحو التالي:الم نُ الذي يوضح معناه ويبي  

يْم:" 1إليـه الطبع ويمكن ادخـاره إلى وقت الحاجة" ه "مـا يميـلُ : بـأنـَّ الحنفي ة هُ ف َ ر  عَ  المال  وقال ابن نُج 

، وقال 2"والتصـــــــرف فيه على وجه الاختيار وأمكن إحرازهُ  لمصـــــــالح الآدمي   ق  لِ خُ  لغير الآدمي   اســـــــمٌ 

 3"والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز "السرخسي:

وقيدوا  4ن وجهه"م هُ عن غيره إذا أخذ   كُ ، ويســــــــــــتبد به المالِ ه "ما يقع عليه الملكُ : بأنَّ المالكية عَر فَهُ و 

 .5"ولو قلَّ  شرعا   لك  ما مُ  ل  وحقيقة المال كُ التملك  بالشرع فقالوا:" 

ن قلت ه " ما له قيمةٌ : بأنَّ الش   افعية هُ فَ ر  وعَ  ، 6"يباع بها وتكون إذا اســــتهلكها مســــتهلك أدى قيمتها وا 

 .7" المال ما كان منتفعا به أي مستعدا؛ لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع "وقال الزركشي: 

                                                           
 .54، ص5م، ج4330-هـ 4140بيروت، دار الفكر، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين،  - 1
 .077، ص5، ج0دار الكتاب الإسلامي، ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  - 2
 .73، ص44م، ج4332-ه4141بيروت،  –، دار المعرفة المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد،  - 3

 .20، ص7م، ج 4337هـ/ 4147دار ابن عفان، الطبعة الأولى ، الموافقاتإبراهيم بن موسى، ، الشاطبي - 4
م، 4335-هـ 4145، دار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، أحمد بن غانم،  - 5
 .024، ص0ج
 .474، ص5م، ج4331هـ/4141دار المعرفة، بيروت، الأم، الشافعي، محمد بن ادريس،  - 6
م، 4325-ه4115، 0وزارة الأوقاف الكويتية، طالمنثور في القواعد الفقهية، محمد بن بهادر، الزركشي،  - 7
 .000، ص2ج
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 احُ ب  ابن النجار بقوله:" وهو ما يُ  ع رَّف هُ و  1ضــــــــــــــرورة" لغيرِ  مباحةٌ  ه "ما فيه منفعةٌ : بأنَّ الحنابلة عَر فَهُ و 

 2بلا حاجة" واقتناؤهُ  ه مطلقا  نفعُ 

أنهَّم لا يعتبرون المنافع مالا ؛ لأن المال يُشـــــــترطُ فيه إمكانية إحرازه، الحنفية  من تعريفِ  لحظُ ويُ     

ى ان كســــــــــــــكنالأعي فمنافعُ والادخـار لوقـت الحـاجـة، وهـذا غير متوفر في منافع الأعيان، وعلى هذا 

ا  هُ ثل  مِ و  ،لعدم إمكان إحرازها الثياب لا يعد مالا   بسِ ولِ  أو الطيارةِ  السـيارةِ  أو الدابةِ  الدار وركوبِ  أيض 

هم، فمثلا  ندع مالا   عدُ لا يُ  ،وغيرها الاختراعِ  وحقِ  التأليفِ  وحقِ  الولايةِ  وحقِ  الحضــانةِ  كحقِ  الحقوقُ 

 .3أجرت ها؛ لإن المنفعة ليست بمالٍ حتى تُضمن من غ ص ب  دارا  وس ك نها سنين لا يضمنُ 

ل ل   ،4ت بمالٍ وليســ أملاكٌ  والمنافعُ  فالحقوقُ  والملكِ  بين المالِ  قُ فرِ تُ  إن الحنفية القولِ  خلاصــةُ و     وع 

ما من شــأنه أن يتصــرف فيه بوصــف الاختصــاص، والمال ما من  لأن الملك  التفتازاني ذلك بقوله:" 

 ،تنتهي بموت المســـــــتأجر الإجارة مثلا   نَّ لذلك فإ نتيجة  و  5"ع به وقت الحاجةه أن يدخر للانتفاشـــــــأنِ 

 .6وذلك باعتبارِها منفعة  والمنفعةُ ليست بمالٍ  ورثُ وكذلك الحقوق فإنها لا تُ 

                                                           
 .071، ص1، ج0دار إحياء التراث العربي، ط، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، علاء الدين،  - 1
 .055، ص0ج، م4333-هـ 4143، 4مؤسسة الرسالة، ط، منتهى الاراداتابن النجار، نقي الدين،  - 2
مجلة جامعة الملك سعود، المال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، عبد العزيز بن عمر،  ينظر: - 3

 .476هـ، ص 4103-0112، 01المملكة العربية السعودية، م
  .510-514، ص1، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين:  ينظر: - 4
-ه4146، 4لبنان، دار الكتب العلمية، ط-، بيروتشَرح الت لوِيح الت وضِيحالتفتازاني، سعد الدين مسعود،  - 5

 .204ص 4م، ج4336
المال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل . الخطيب، 200-204، ص0ج شَرح الت لوِيح الت وضِيح،ينظر: التفتازاني:  - 6

 476، ص منه
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ن اختل -هملحظ من تعريفيُ من )المــالكيــة، والشـــــــــــــــافعــة، والحنــابلــة( ف جمهور الفقهــاءوأمــا      ت وا  فــ 

ليس من الواجب  أنَّهُ المنافع أموالا  ، وســــبب اعتبار 1يعتبرون المنافع والأعيان أموالا  أنَّهم  -عبارتهم

 ،ازُ حفي المال إمكان إحرازه بنفســـــــه، بل يكتفي بإمكان حيازته بحيازة أصـــــــله ولا شـــــــك أن المنافع تُ 

، وكرائهِ  ازتهِ يفي ح غيره من الانتفاع به ما دام   منعُ بيت ا للســـــــــــــكنى وحازه ذات ا ي   من اســـــــــــــتأجر   فمثلا  

، هــاالانتفـاع ب مـا دامـت في حيــازتـه وليس لغيرهِ  هُ وقـد حــازهـا فهي لــ   كـذلـك من اســــــــــــــتـأجر ســــــــــــــيــارة  و 

 الانتفاع به أمكنلو  حتَّى الهواء وضـوء الشمس وحرارتها،ويشـترطون مع الانتفاع إمكانية  الحيازةِ، ف

ير الفلاة، والســـــــمك في الماء، والطالحيوان في فهي ليســـــــت بمالٍ لعدم القدرة على حيازتها، بخلاف 

كان  فلو، شرعا   مباحا   ن يكون الانتفاع بهأ، فإنَّهُ مالٌ لإمكانية حيازته، ويشترطون أيضا ، في الهواء

 .2 لا يكون مالا   هُ كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنَّ  شرعا   حراما   الانتفاع به

ما يجوز ت ملكهُ شرعا  من الأعيان  كلُ  :عند الجمهور غير الحنفية هو إنَّ المال   :القول وخلاصـةُ    

 .3بضمانه متلفهيلزم  ما له قيمةٌ و  والمنافع

                                                           
. 21، ص2م، ج4331، 4، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طالذخيرةالدين احمد،  القرافي، شهابينظر:  - 1

م، 0112، 4، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، طالتوضيح شرح المختصرالجندي، خليل بن إسحاق، 
. 001، ص6م، ج4331-هـ4145، 4، دار الكتب العلمية، طمغني المحتاج. الشربيني، شمس الدين، 423، ص7ج

 .222، ص5هـ، ج4237، 4، طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، 
م، 4322-ه4113، 5، العدد 1، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، مجلد العرف، كمال الدين، ينظر: جعيظ - 2

 .2452ص 
 .477ص المال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب،  ينظر: - 3
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هـــا هي نَّ لأ هي مـــالٌ  والمنـــافعُ  فـــالحقوقُ  لا يفرقون بين المـــالِ والملـــكِ، الحنفيـــةِ  غير  فـــالجمهورُ    

لمســـــتأجر تنتهي بموت الا  الإجارة مثلا  وعليه فالناس فيها  ب  غِ من العيان، ولولاها لما ر   المقصـــــودةُ 

 .1ها تورثها، وكذلك الحقوق فإنَّ ى تنتهي مدتُ حتَّ  وتبقى

يـــه هو: مـــا اجتمع ف للمـــالالراجح  تعريفالبعـــد النظرِ في مـــذاهـــب الفقهـــاء أن  للبـــاحـــثوي ت رجحُ    

ناس في يُناســبُ واقع ال لما الانتفاع،شــرطين: الشــرط الأول: إمكانيه الحيازة، الشــرط الثاني: إمكانية 

، من حيث ق بالأشـــياءوذلك لكثرة المتغيرات والمســـتجدات التي تلح هذا الزمان، ويُوافقُ روح الشـــرع،

تغيرات: ومن الأمثلة على هذه الم ،فقط لعرفِ ل مرجعتيهاحقيقـة  المالِ الانتفـاع بهـا، وحتى لا تبقى 

لما  ةٌ لها قيمأصــــــــبحت ف ما اليومأ، كلها كانت لا قيمة لها، الفراشــــــــات والحشــــــــرات والأفاعي والهوام

 .2منها من الأدوية ونحوه يستخرجُ 

في منافعها، فجعل المنافع من الأموال  ة  لا يطلبون الأعيان الا رغب ة  النـاس عاد يضــــــــــــــا  أنَّ أو       

، شملأو  وعليه فتعريف الجمهور عدا الحنفية للمال أعمُ ما يجري عليه عرف الناس وواقعهم، يناسب 

المنافع و ما يجوز تَمَلُكُه شرعاً من الأعيان هو:  للمال التعريف المختار وفي ضوء ما عرضنا فإن،

 .3والحقوق

 

 

                                                           
 .2452، ص العرف جعيظ، ينظر:- 1
 .2452، ص العرفجعيظ، كمال الدين،  ينظر: - 2
 .477، ص المال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب ينظر: - 3
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   الحرام لغةً واصطلاحاً: الفرع الثاني:

م  الحرام لُغةً: من -0 ر  دِيدُ ف ح  نْعُ و التَّشـْ لٌ و احِدٌ، و هُو  الْم  اءُ و الرَّاءُ و الْمِيمُ أ صــْ د   ،الْح  مْعُهُ ضــِ لِ، و ج  لا  الْح 

  2َّ تم تز تر بي بى  بن بم بز ٹٱٹٱُّٱ، 1حُرُمٌ 

رِما  وحِرْم ة   ةُ اد  م   احِ ح  ي الصــــــــــــــِّ فِ  ي  رِ وه  الج   ال  وق         يء  ي حْرِمُهُ ح  هُ الشــــــــــــــَّ م  ر  ريمة و )ح ر م(: "ح  ح 

هُ أيضا ، إذا منع ه إيَّاهوحِرْمانا    3"، وأ حْر م 

 الحرام اصطلاحاً:-9

لا فالحرام         : تعالى قولهلضــــد الحلال  الحرام ضــــد الواجب، باعتبار تقســــيم أحكام التكليف، وا 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

 .5، وهو ما يُذ مُ فاعله شرعا ، ويُعرفُ طلب الشارع له بالترك على وجه الحتم والإلزام4َّجم

ويتفق الحنفيــة مع الجمهور في تعريف الحرام من حيــث نَّهي الشـــــــــــــــارع عنــه، ويختلفون في        

طريقة ثبوت الخطاب، فالجمهور يرون أن الحرام: هو الفعل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا  

                                                           
. 443، ص40م، ج4332-هـ 4141، 2، بيروت، دار صادر، طلِسَانُ العَرَبينظر: ابن منظور، جمال الدين،  - 1
 .15، ص 0م، ج4373-هـ 4233، دار الفكر، مَقَاييس اللُّغَةابن فارس، أحمد،  –
 .35سورة الأنبياء: الآية  - 2
حَاح تَاجُ اللُّغَةِ وصِحَاحُ العَرَبِي ةالجوهري، إسماعيل بن حماد،  - 3  4117، 2ط ، بيروت، دار العلم للملايين،الصِّ
 .4235م، ص 4327-هـ
 .446سورة النَّحْل: اية  - 4
روضَةُ الن اظِرِ وجُن ةُ المُنَاظِر فِي أُصُولِ الفِقهِ علَى مَذهَبِ الإمَامِ أحمَدَ بِن ينظر: ابن قُدام ة، موفق الدين،  - 5

 .423ص 4م، ج0110-ه4102، 0، مؤسسة الريان، طحَنْبَل
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ثابت نهي الجازما  ســــــــــــواء  أكان النهي بدليلٍ قطعي أو ظني الدلالة، أما الحنفية فيرون أن خطاب ال

 .1بدليلٍ قطعي الدلالة هو الحرام، وأن خطاب النهي الثابت بدليلٍ ظني هو المكروه تحريما  

لى أن الحنفية يقصــدون بالقاعدة ما ث ب ت ت حرمتُه بدليلٍ ظني، وذلك  لأنَّ ما ث ب ت  إوتجدرُ الإشــارة    

 . 2صلا  أم به، وعدم صلاحية المحل للحكحرمتُه بدليلٍ قطعي يفيدُ بطلان العقد الذي تعلق  التَّحريمُ 

 المتوعدِ ، و ، والقبيحِ ، والذنبِ عنه، والمعصـــيةِ  ، والمزجورِ ، والممنوعِ : المحظورِ ءِ الحرامِ ومن أســـما    

 .   3، والعقوبةِ ، والتحريمِ ، والحرجِ ، والإثمِ ، والفاحشةِ ، والسيئةِ عليهِ 

 الفرع الثالث: المالِ الحرامِ 

 الحرام ولًا: تعريف المالأ

بما أن الحرام وصــــــفٌ شــــــرعيٌ يُطل قُ على القولِ أو الفعلِ الذي نهى الشــــــارع عنه نهيا  جازما ،      

بنصــوصٍ صـــريحةٍ من الكتاب أو الســـنة، مع خلوه من قرينة تصـــرف النهي إلى الكراهة، فإنَّه كذلك 

                                                           
وضَةبن عبد القوي،  ينظر: الطوفي، سليمان - 1  4م، ج4327-ه4117، 4، مؤسسة الرسالة، طشَرح مُختَصَر الر 

، ، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةتَحريرِ المَنقُولِ وتَهذِيبِ عِلمِ الُأصولالمرداوي، علاء الدين،  –. 253ص
، دار في شرح التحرير التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، محمد بن محمد،  .442م، ص0142-ه4121، 4ط

الأصل الجامع لإيضاح الدرر . السيناوني، حسن بن عمر، 21، ص0م، ج4322-هـ 4112، 0الكتب العلمية، ط
 .41، ص4م، ج4302، 4، مطبعة النهضة، تونس، طالمنظومة في سلك جمع الجوامع

 .030، ص0، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ينظر:  - 2
، 4ج م،4337-ه4142، 0، طمكتبة العبيكان ،مُختَصر الت حرِير شَرح الكَوكَبِ المُنِيرينظر: ابن النجار، - 3

 4م، ج4331-ه4141، دار الكتبي، البَحرُ المُحِيطُ في أُصُولِ الفِقه. الزركشي، بدرالدين محمد، 227-226ص
 . 442، صتَحرِيرِ المَنقُولِ وتَهذِيبِ الُأصُول. المرداوي، 226ص
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مل ت نفس وصـف التحريم، وبما أن الم حْتُ -ال  يُطلقُ على الأعيان والمنافع التي شـ  يشـملُ  –كما رج 

 .1الأعيان والمنافع فهي على هذا الأصل

هم لم يفردوا مصــــــــــــــطلح " المال الحرام " نَّ أ لحظُ في المؤلفـات الفقهيـة للســــــــــــــلف ت   النظرِ  وعنـد        

 ، مما جعل العلماء المعاصرين يبذلوا الوسع في محاولة تعريفه ومن هذه التعاريف:مستقلٍ  بتعريفٍ 

نتفاع به ه الاعلى حائزِ  الشـــــرعُ  م  ر  ح   مالٍ  ل  المال الحرام "كُ  :تعريف محمد نعيم ياســـــين حيث قال    

نتفاع الا من هو بيدهِ لِ  لُ حِ المال الحرام "ما لا ي   :عمر الأشــــــــــــــقر بقوله هُ فـ  رَّ وع   2من الوجوه" وجـهٍ  بـأيِّ 

، 4"دخوله في ملك المســلم لمانع ما حرم الشــرعُ  المال الحرام "كلُ  :حمد باز بقولهأعباس  فهُ رَّ وع   3به"

الانتفاع  المال الحرام على رمة  حُ  ر  صـــ  ها من المآخذ، فمثلا  التعريف الأول والثاني ق  نْ مِ  ســـلم أي  ي مْ ول  

 .5التملكِ  المسلم لمجردِ  لكِ به، ولم يتناول دخول المال الحرام في مُ 

 رمة  الحُ  ر  صــــ  ق   هنَّ أيضـــا ، غير أ لك  التحريم يشـــمل الانتفاع والمُ ه جعل نَّ أ فمعما التعريف الثالث، أ   

مال الحرام ال ف  رَّ ع   مَّ تحت ملك المســلم فقط دون غيره، وقد ناقش ذلك عطية فياض ثُ  على ما يدخلُ 

ليه إ ه  ب  على الانتفاع الذي ن   جعل التعريف مقتصـــــرا   هُ نَّ أ ، غير  6"اختيارا   الانتفاع بهِ  لُ حِ : "ما لا ي  هُ بأنَّ 

                                                           
م، 4332-هـ 4142، 4العبدلي، دار النفائس، ط–، الأردنأحكَامُ المَال الحَرامينظر: الباز، عباس أحمد،  - 1

 .22ص
 .44م، ص0146-ه4127، 4العبدلي، دار النفائس، ط–، الأردن قضايا زكوية معاصرةياسين، محمد نعيم،  - 2
، العبدلي، دار النفائس-، الأردنقضايا الزكاة المعاصرةأبحاث فقهية في الأشقر، محمد سليمان، ...وآخرون،  - 3
 .73، ص4م، ج0141-ه4121، 1ط
 .23صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز،  - 4
الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية،  تطهير الكسب الحرام في الأسهم،فياض، عطية محمد،  ينظر:- 5

 .        5ص
 .        5ص الحرام في الأسهم،تطهير الكسب فياض،  - 6
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هو:  لحرامِ ا المالِ  فإن الأولى في تعريفِ  م  د  ق  مما ت   على التعريف الأول والثاني، وخروجا   هو ســـــــــابقا  

  .و الانتفاع به من غير ضرورةأشرعاً تملكه  لْ حِ ما لا يَ 

 ثانياً: أقسام المالِ الحرامِ 

 ويقسم الفقهاء المال الحرام إلى قسمين:

ك م  الشــــــــارعُ بتحريمه ابتداء ، ومن أول الأمر، لســــــــببٍ قائمٍ في عينِ : وهو ما الحرام لذاته .4 ح 

المحرم، أي في أصـــلهِ ووصــــفهِ، وذلك لما فيه من الضــــرر والمفاســــد التي تُلازمُه فلا تنفك 

عنه بحالٍ من الأحوال، فمثلا  أكل الميتة حرمت لخبثها والضــــــرر المحقق الحاصــــــل منها، 

المزيل للعقل، وكذلك الغش وأكل أموال الناس بالباطل سكار لإوشرب الخمر حرم لوصف ا

 .1وغيرها، كلٌ حرم لوصفٍ قائمٍ لا ينفكُ عنه

 ٱُّٱحُرم ةُ هذه الأشياء بنصوصٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية، لقوله تعالى: توق د ث ب ت  

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 لي لى لم لخ ُّٱوفي شـــــــــأن الخنزير والميتة، قال تعالى:  ٱ2ٱَّ له لم

وتحريم هذه الأعيان و ر د  على سبيلِ الذكرِ لا الحصر، وعليه فإنَّه يُقاسُ ٱٱٱٱٱ3ٱَّ مح مج

د  الطعام وصــــــــار ضــــــــارا  حُرِم  أكلُهُ،  عليها كل  ما تحققت فيه علةُ التحريم، فمثلا  إذا ف ســــــــ 

                                                           
-ه4141، 4لبنان، دار الكتب العلمية، ط-، بيروتأصول السرخسيينظر: السرخسي، محمد بن أحمد،  - 1

علم أصول . خلاف، عبد الوهاب، 061-060ص 0، جشَرح الت لوِيح الت وضِيح. التفتازاني، 24، ص4م، ج4332
سوريا، -، دمشقالوجيز في أصول الفقه. الزحيلي، محمد مصطفى، 442، ص2مكتبة الدعوة الإسلامية، طالفقه، 

 .251، ص4م، ج0116-ه4107، 0ط
 .31سورة المائدة: اية - 2
 .2سورة المائدة: اية  - 3
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صــــبحتْ أ وكذلك المخدرات وكل  ما يضــــرُ الإنســــان ي حْرمُ، لتحققِ علة التحريم فيه، حتى

ٱٱ1وصفا  قائما  في ذاتِ الشيِء.

 

: وهو ما كان مشـــــــروعا  في الأصـــــــل، واقترن  بهِ عارضٌ اقتضـــــــى تحري مهُ، الحرام لغيره .0

حريم لم ، أيْ أنَّ ســــــبب التعلى عدم صــــــلاحيته للفعل ل  دُ ت  لِ  إلى المحلِ  الحرمةُ  تْ بســــــِ نُ ف  

 المســـروق أو المغصـــوب، فإنَّ يتعلقْ بأصــلِ الشـــيء، بل بوصـــفٍ طرأ  عليه، مثل المال 

المال في أصـــــله حلالٌ ولكن أصـــــبح حراما  على من هو في يده بســـــبب حصـــــوله عليه 

بطريقةٍ غير مشـــــــروعةٍ، وكذلك الثمن المأخوذ عن بيع باطلٍ أو فاســـــــدٍ، فإنَّ أخذ الثمن 

لُكه في أصــله مشــروعٌ لصــاحب المبيع، ولكنهُ أصــبح حراما  لعدم مراعاة حكم الشــرع  وت م 

 .  2في إجراء العقود

 4أو المال الحرام لكســــــبه 3وق دْ أطلق  بعضُ العلماء على هذا النوع تســــــمية الحرام بســــــببه   

نما لحقه التحريم بسـبب الكسـب غير المشروع، وهو على  تنبيها  على أنَّه حلال في أصـله وا 

 :5عدة أقسام

 ما كان برضا مالكه. -0

                                                           
 .061-060ص 0، جشرح التلويح التوضيحالتفتازاني،  . 24، ص4، جأصول السرخسيالسرخسي، ينظر:  - 1

 .473ص المال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب،  .10أحكَامُ المَال الحَرام، صالباز، 
الوجيز في أصول . الزحيلي، محمد مصطفى، 061-060ص 0، جشرح التلويح التوضيحينظر: التفتازاني،  - 2

 .255، ص4م، ج0116-ه4107، 0سوريا، ط-، دمشقالفقه
 .200، ص42، جالذخيرةين احمد، ينظر: القرافي، شهاب الد - 3
هـ، ج 4146-م4335، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد ،مجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين،  - 4

 .201، ص03
 .421صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، . 14أحكَامُ المَال الحَرام، صالباز،  - 5
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ن كان برضـــــا مالكه؛ وذلك لأنَّ طريق الكســـــب الذي هُ حراما ، بوهذا المال أُعْتبُِر  ك ســـــ وا 

 :1أتى به لم يأذن به الشارع، وله عدة صورٍ منها

زيرِ، والخنالمعلم العوضُ عن العين المحرمة، كثمنِ الخمرِ والمخدراتِ وثمنِ الكلبِ  -أ

 أو العوضُ عن منفعةٍ محرمةٍ، كمهرِ البغي وحلوانِ الكاهنِ وأجرِ النائحةِ والمغنيةِ.

ما كان بعقدٍ منهي عنه لذاتهِ، كعقود الغ ررِ والقمارِ والميســــــــرِ، أو عقد منهي عنه   -ب

لوصـفه، وهو ما قام به وصـفٌ يمنع صـحته، كفقدان شـرط من شـروط الصـحة، أو 

قيـــام من يمنع منهـــا، كـــأن يكون العـــاقـــدُ محجورا  عليـــه، أو أنْ تكون  العينُ ممـــا لا 

 يصحُ بيعهُ، كالوقفِ والنجاساتِ.

، ككتمـــان العيـــبِ، أو الغبنِ، أو   -ج هـــا لم يرض  لِم  أنْ تخفى عنـــهُ الحقيقـــةُ التي لو ع 

 الغشِ.

 ما كان بغير رضا مالكه. -9

وهذا المالُ أُعتبُِر  حراما ؛ لأنهُ أُخِذ  بغيرِ رضا مالكِه ولا اختيارٍ منهُ، ولما كان المال لا   

رادتــه، فـإن كـلَّ حيــازةٍ للمــال  يخرجُ من مُلـكِ صــــــــــــــاحبــهِ ويـدخــلُ في مُلــكِ غيرِه إلا بــإذنـه وا 

 :2لكذ لقواعدِ الشريعةِ، ومن الأمثلة على الشرط كانت حيازة باطلة مخالفةخالفت هذا 

ةِ ويشـــــــــــمل عدة أمور منها: الســـــــــــرقة  والاختلاس  والغش  يما أُخِذ  من مالٍ على وجهِ الخف -أ

 والتزوير  والاستيلاء  على اللقطة دون تعريفٍ وكذا الغلول.

                                                           
أبحاث فقهية في قضايا الأشقر، محمد سليمان، ...وآخرون، . 26-29أحكَامُ المَال الحَرام، صينظر: الباز،  - 1

 . 21، ص4، جالزكاة المعاصرة
أبحاث فقهية في قضايا الأشقر، محمد سليمان، ...وآخرون، . 20-16أحكَامُ المَال الحَرام، صينظر: الباز،  - 2

 .20-24، ص4، جالزكاة المعاصرة
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ما أُخِذ  بغير حقٍ على سـبيل المجاهرة والمغالبة، كالغصـب أو ما أُخِذ  بحكم القضاء بناء   -ب

 على شهادة زور.

ذُ  -ج  من الأرباح زيادة  على الربح الأصلي مستغلا  الأزمات الاقتصادية، كالاحتكار. ما يؤخ 

ذُ من الأموال المُ  -د غير و  ة  صادر ما يُعطى من غير إذن مالكه، كجوائز السـلاطين التي تُؤخ 

 المشروعة، وهدايا اللصوص وقُطاعِ الطرقِ.

ذُ من الأموال لإعانة الظلم، كالرشوة. -ه  ما يؤخ 

 منع الحقوق.ما كان من جنس  -4

وهذهِ الصـورةُ تلحقُ بالقسمين السابقين لاشتمالِها على أكل الأموال بالباطل، كمن ي منعُ    

ب عليــهِ كحقِ النفقــةِ على  نْ ي منعُ حقــا  وجــ  حق  الِله في الزكــاةِ، أو الكفــاراتِ الواجبــةِ، أو م 

ا ، المرأة مهرهـا ظلمـا  وعـدوانيتـاء إالزوجـة أو الوالـدين، أو ي منعُ عِوض  المنفعـةِ، كمن ي منعُ 

 .1أو ي منعُ حق الأجيرِ الذي استوفى عمله وحق أجره، أو يماطلُ في قضاءِ الديون

 ثالثاً: تعلق الحرمة بالمال الحرام أو بذمة صاحبه

، أن يعلم بما تعلقت الحرمة، وعليه جاء هذا مهمة في تقسيم المال الحرام لغيرهمن المسائل ال   

 ليبين، أن الحرمة تتعلق بعين المال، كما أنها تتعلق بذمة المكتسب، وفما يلي بيان ذلك:التقسيم 

 المال الحرام الذي تعلقت الحرمة بعينه.-0

ده بعينه، لا بأدائه أو ر إيقصد بهذا النوع ما تعلقت الحرمة بعينة، أي لا تسقط ولا تبرأ الذمة     

وهو من قبيل ملك العين، ومن الأمثلة على ذلك العين المغصوبة القائمة، فإن  تعلق  الحرمة 

                                                           
 .20، ص4، جأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةشقر، محمد سليمان، ...وآخرون، الأينظر:  - 1
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يكون في عينها، وهذ النوع لا يقبل الإبراء ما دامت العين قائمة وقد بين ذلك الزرقا فقال:" وقد 

لإبراء من معنى الإسقاط مشوبا  بنى الفقهاء على ذلك عدم صحة الإبراء عن الأعيان، لما في ا

أو  ا  مغصوب حد عند آخر شيئا  لأ" ثم مثل على هذ القول بمثال فقال:" فلو كان 1بمعنى التمليك

 2فأبرأه عنه لا يصح الإبراء، ويبقى الشيء ملكا  لصاحبه" ا  مودع

ن أن الحرمة يد الفقهاء على ذلك في سياق حديثهم عن رد العين المغصوبة القائمة، مبينك  أ  وقد    

، وبين الزيلعي سبب  3"ويجب رد عينه في مكان غصبه تتعلق بعين المال الحرام، فقال الحنفية:"

لأنه بالأخذ فوت عليه اليد، وهي مقصودة؛ لأن المالك بها  وجوب رد العين حال قيامها بقوله:"

يتوصل إلى تحصيل ثمرات الملك من الانتفاع والتصرف ولهذا شرعت الكتابة والإذن مع أنها لا 

فيجب عليه نسخ فعله دفعا للضرر عنه فيعود إلى ما كان، وأتم وجوهه رد عينه  ،تفيد سوى اليد

العين هو  ورد ،ولهذا تتفاوت القيمة به ،ف باختلاف الأماكنفي مكان غصبه؛ لأن المالية تختل

 ورد القيمة أو المثل ،الموجب الأصلي على ما قالوا؛ لأنه أعدل، وأكمل في رد الصورة والمعنى

مخلص يصار إليه عند تعذر رد العين، ولهذا يطالب برد العين قبل الهلاك، ولو أتى بالقيمة أو 

 4"راالمثل لا يعتد به لكونه قاص

                                                           

 .265، ص4م، ج4332-ه4142، دمشق، دار القلم، المدخل إلى الفقه العامالزرقا، مصطفى أحمد،  -1 
 .265، ص4، جالمدخل إلى الفقه العامالزرقا،  - 2
ه، 4242، 4، القاهرة، المطبعة الكبرى الاميرية، طكنز الدقائقتبيين الحقائق شرح الزيلعي، عثمان بن علي،  - 3
 .000، ص5ج
 .000، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  - 4
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 والذي يجب على الغاصب ويرى المالكية وجوب رد العين المغصوبة القائمة، قال ابن رشد:"    

 1"بحق المغصوب منه: أن يرد إليه ماله بعينه إن كان قائما  

 فللمغصوب ثلاثة أحوال: أما الشافعية فتعددت أحوال المغصوب عندهم، قال الماوردي:"     

يا بحاله فإن كان باق ،والثالث: أن يكون ناقصا  ، اني: أن يكون تالفا  والث، أحدها: أن يكون باقيا  

 2"ارتجعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه فعلى ولي الأمر استرجاعه وتأديب الغاصب

 ببراءة خصأ بعينه المغصوب رد ويتضح قولهم بوجوب رد العين المغصوبة القائمة بقوله:" ولأن

 3مثله" رد في الذمة

ب فمن غص وأما الحنابلة فيرون أيضا وجوب رد العين المغصوبة القائمة، قال ابن قدامة:"    

أن حق المغصوب منه متعلق ب  ذلكلا  معل 4"شيئا لزمه رده، ما كان باقيا، بغير خلاف نعلمه

 5.بعين ماله وماليته، ولا يتحقق ذلك إلا برده

ويلحظ من كلام الفقهاء اتفاقهم على إلزام الغاصب برد العين المغصوبة القائمة؛ وذلك لإن    

 الحرمة تعلقت بعين المال الحرام فلا تبرأ الذمة إلا برد عينه.

 

 

                                                           
م، 4322-ه4112، 4لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروتالمقدمات الممهداتابن رشد، محمد بن أحمد،  - 1
 .134، ص0ج
، 7م، ج4333-ه4143، 4لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتلحاوي الكبيراالماوردي. علي بن محمد،  - 2

 426ص
 .453، ص7جالحاوي الكبير، الماوردي،  - 3
 .477، ص5م، ج4362-ه4222، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، المغنيابن قدامة، موفق الدين،  - 4
 .477، ص5، جالمغنيابن قدامة، ينظر:  - 5
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 المال الحرام الذي تعلقت الحرمة بذمة صاحبه.-9
 

يقصد بهذا النوع ما تعلقت حرمة المال بذمة مكتسبه، وليس بعين المال، وهذا النوع يقبل    

م تقبل الإسقاط، وهذا من قبيل ملك الدَّين، كثمن مبيع اط والإبراء، لإن الحقوق في الذمالإسق

ل التي المسائعلى مشتريه، وبدل قرض على مقترضه، وقيمة مال متلف على من أتلفه، ومن 

انع م مسألة- إن الحديث عن المال الحرام المتعلق بذمة مكتسبه حيث-ضمن هذا الباب تدخل 

الزكاة، وجاحد الدين، وتلف اليد المغصوبة في يد الغاصب، والمال المسروق ... وغيرها من 

 .1المسائل التي وقع المال الحرام فيها من جنس النقود لا من جنس الأعيان

فإنها تكون لازمة في ذمة مكتسبها، وذلك بخلاف  2وعلى القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين    

الأعيان، فمن تعلقت الحرمة بعين ماله حرم التعامل معه، وقبول هديته لأن الحق متعلق بعين 

لا  هالمال الحرام، بخلاف من تعلقت الحرمة بذمته فيجوز التعامل معه، لأن الحرمة تعلقت بذمت

 بماله، وسيأتي توضيح ذلك في الفصول اللاحقة.

 رابعاً: الفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه.

 ويختلف المحرم لعينه عن المحرم لغيره في أمرين:  

إن المُحرم لعينه لا يصح أن يكون محلا  للعقد، فإن كان محلا  له بطل العقد ولم يترتب أولًا: 

عليه أثره الشرعي، لأن الحرمة العينية تجعل الخلل يلحق ركن العقد فيبطل، فإن كان محل العقد 

                                                           
ابن قدامة، . 134، ص0، جالمقدمات الممهدات. ابن رشد، 427، ص7جالحاوي الكبير، الماوردي،  ينظر:- 1

، المدخل إلى الفقه العام. الزرقا، 002، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  .477، ص5، جالمغني
 .213/265، ص4ج
 ، من نفس الرسالة.71ينظر: ص - 2
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د، قمحرما  لعينه، كأن يكون المبيع ميتة ، أو لحم خنزير... وغيرها مما حرم لذاته، فلا يصح الع

 1ولا يثبت أثره الشرعي.

نما يصح مع     وأما المحرم لغيره إذا كان محلا  للعقد فلا يبطل عند الجمهور خلافا  للحنابلة، وا 

  2لحوق الإثم بفاعله، كالبيع وقت النداء.

 .3ثانيا : إن المحرم لعينه لا يباح إلا للضرورة، أما المحرم لغيره فيباح للحاجة

 

 لغة واصطلاحاً: الفرع الرابع: الذمة

، وفي الحديث عن 4عهدٌ  هُ : ل  مي أيْ ذِ  رجلٌ العهـدُ، والضــــــــــــــمـانُ، والأمـانـة، والكفالة، ويُقالُ لغ ةً: -0

، وهذه المعاني اللغويةُ تدور حول التزام 5((المســـــــــــلمين واحدةٌ  ذمةُ النبي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم ))

                                                           
، 5، جالذخيرة. القرافي، 430، ص1، جالمغني. ابن قدامة، 21ص، 4، جأصول السرخسيينظر: السرخسي،  - 1

-ه4111بيروت، ط الأخيرة، -، دار الفكرنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. الرملي، شمس الدين، 231ص
.  المري، فيصل بن 11، دار الفكر العربي، صأصول الفقه. أبو زهرة، محمد بن أحمد، 230، ص2م، ج4321

، أطروحة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام تطهير، 0144سلطان، 
 القصيم، السعودية.    

. 62، ص2ه، ج4147، 4القاهرة، ط-، دار السلامالوسيط في المذهبينظر: الطوسي، محمد بن محمد،  - 2
. ابن تيمية، تقي الدين، 57، ص 4ه، ج4110، 4، وزارة الأوقاف الكويتية، طالفروقالكرابيسي، أسعد بن محمد، 

كشف الأسرار العزيز،  . البخاري، عبد411، ص5م، ج4327-ه4112، 4، دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكبرى
 .226، ص4م، ج4337-ه4142، 4بيروت، ط-، دار الكتب العلميةشرح أصول البزدوي

 .11، صأصول الفقهينظر: أبو زهرة،  - 3
، تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، محمد بن محمد، 000، ص40، جلِسَانُ العَرَبنظور، ابن مينظر:  - 4

 . 015ص 20م، ج4365-ه4225الكويت، دار الهداية، 
، 4، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، دار طوق النجاة، طصَحيحُ البُخَاريالبُخاري، أبو عبد الله،  - 5

 ((.4271)ح01)ص2ه، ج4100
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الة ينبغي أن يكون عليها من الضــــمان والكفالإنســــان بحفظ شــــيءٍ ما يُذ مُ بتضــــييعه، أو الحالةُ التي 

  1وتعاهد ما أُوكل  إليه.

 اصطلاحاً:-0

بَّر  القرافي عن ذلك بقوله" اعلم      ة قد أشكلت أن الذم اختلف الفقهاء في بيان معنى الذمة حتى ع 

 ا:اء، منه، ونظرا  لهذا الاختلافِ نشأت عدةُ تعاريفٍ لها عند الفقه2"من الفقهاء معرفتها على كثيرٍ 

ص   ف  و ع رَّفها الحنفيةُ والشـــــافعيةُ والحنابلةُ بتعاريفٍ مختلفةِ الألفاظِ ولكنها متحدةٌ بالمعنى وهي: -4

ش         رعي  قائم  في الإنس         انِ مقدر  في المحلِ يقبلُ الإلزام والالتزام 
ويُلحظُ من هـذا التعريف أنَّهم 3

 .4زاميقصدون بالذمة أهلية  الوجوب بعنصريها الإلزام والالت

 لف قـابلٌ كلمفي ا معنى شــــــــــــــرعي مقـدرٌ  أمـا المـالكيـةُ فتعـد د تْ تعـاريفهم فقـال القرافي إن الـذمـة :" -0

وهذا المعنى مشــــــــــــابهٌ لتعريف الفقهاء غير أن القرافي ب ي ن  أن هذا المعنى لا يكونُ  5"واللزومِ  للالتزامِ 

على  ا  ببالشـــرع مســـ هُ ل  ع  وهذا المعنى ج  إلا إذا توفرت شـــروطٌ جعلها الشـــارع ســـببا  لوجود الذمة فقال:" 

ما تقدم في ك رِ ومنها ترك الحج ،لا ذمة له ا  ســــفيه غ  ل  منها البلوغ ومنها الرشــــد فمن ب   خاصــــةٍ  أشــــياءٍ 

                                                           
. 041ص 4، بيروت، المكتبة العلمية، جالمِصبَاحُ المُنير فِي غَريبِ الش رحِ الكَبيرالفيومي، أحمد بن محمد،  - 1

 .109م، ص0141-هـ4124، القاهرة، دار الفكر، الحقُّ والذِّم ةالخفيف، علي، 
 .273، 2م، ج3243-هـ4142بيروت، دار الكتب العلمية،  الفُرُوق،القرافي، شهاب الدين احمد،  - 2
، تَيسيرُ الت حرير. أمير باد شاه، محمد امين، 227، ص0، جشَرح الت لويح على الت وضِيحينظر: التفتازاني،  - 3

كش افُ القناع عن مَتنِ . البهوتي، منصور بن يونس، 013، ص0م، ج4322-هـ4112بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .023، ص2م، ج4320-هـ4110، بيروت، دار الفكر، الإقنَاع

م، 4333-هـ4101، 4، دمشق، دار القلم، طنظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميالزرقا، مصطفى،  - 4
 .432ص

 .224، ص2ج الفروق،القرافي،  - 5
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 1أرش زامــهُ إل الشــــــــــــــرع عليهــا تقـدير معنى فيــه يقبــلُ  ب  تــ  لــه هــذه الشــــــــــــــروط ر   تْ جتمعــ  افمن  ،المفلس

 أشــياء   إذا التزم التزامهُ  ويقبلُ  ،وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصــرفات جاراتالجنايات وأجر الإ

ذ هُ م  زِ ل   من قبل نفســهِ  ا  اختيار  لقابل للإلزام الشــرع هذا المعنى ا رْ دِ ق  من هذه الشــروط لم يُ  ا  فقد شــرط اوا 

 .2"والالتزام

فيلحظُ بأنَّه يجنحُ بمعنى الذمة إلى أهلية الأداء الكاملة التي تُشـــت رطُ لصـــحة التصـــرفات ونفادها،    

وذلــك لأن كــل  من الصــــــــــــــبي غير المميز والمفلس والمحجور عليــه لــه أهليــة وجوبٍ كــاملــةٍ ت ثبــتُ 

قتضــــــــاها الحقوقُ له وعليه: فيرثُ، وي مْلِكُ ما يُوه بُ، ويضــــــــمنُ قيمة ما يتلف، وتجب عليه النفقة بم

ولو كان غنيا ، وعليه فقوله بأن الصـغير والمفلس والسفيه والمحجور عليه لا ذمة له معناه ليس لهم 

 .3أهلية أداءٍ كاملةٍ تصح معها تصرفاتهم

الأولى عندي أن يقال إن إلى أن الذمة  توجدُ بقبول الإنسـان للزوم، حيثُ قال:"  4وذ ه ب  ابن الشـاط 

ظُ من 5"للزوم الحقوق دون التزامها وعلى هذا تكون للصــــــبي ذمةٌ  الذمة قبول الإنســــــان شــــــرعا   ، ويُلح 

 عبارة ابن الشاط أن الذمة  عندهُ هي: قابليةُ الإنسان للزومِ دون الالتزامِ.

                                                           
الأرش: هو اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفس. الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية،  - 1

 .47م، ص4322-هـ 4112، 4لبنان، ط–بيروت 
 .224، ص2القرافي، الفروق، ج - 2
 .432، صنظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميالزرقا،  ينظر: - 3
هو القاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي، أبو القاسم سراج الدين، ابن الشاط : فرضي فقيه مالكي مولده  - 4

، أقرأ الأصول والفرائض، من كتبه، " ادوار الشروق على أنواء البروق" ينظر: الزركلي، (ه702- 620ووفاته بسبتة )
 .477ص، 5م، ج 0110، 45، دار العلم للملايين، طالأعلامخير الدين بن محمود، 

 .021، ص2ج الفروق،القرافي،  - 5
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ي ف إثبات الذمة للصــــبي للدليل المذكور صــــحيحٌ وي على اثباتِ ذمة الصــــبي فقال:" وأكد  المســــنا   

للمودع  يرٍ بشــــــــع أجنبيٌ  ها صــــــــبيٌ ط  ل  فخ   حنطة   هُ أودعت   نْ م   واســـــــتدل عليه بقول ابن عرفه:" 1"الجملة

الصـــبي المميز ضـــامن  وقال أيضـــا :" 2"ففي ذمته ، فإن لم يكن له مالٌ الصـــبي ذلك في مالهِ  ن  مِ ضـــ  

فيتضــــــــح من كلامهم اثباتُ الذمة للصــــــــبي المميز اتفاقا   3"الخطأ ، والدماء على حكمِ المال في ذمتهِ 

، وزاد من تثبتِ هذا الرأي قول ابن عبد الســـلام في عدم اشـــتراط البلوغ:" 4ولغير المميز على الراجح

 5"عن البلوغ فلا يشترط: فيها التمييز فضلا  

، ولعلــه أراد بهـذا القول أن يجعــل 6ر الإســــــــــــــلام البزدوي إلى أن الــذمـة: نفسٌ لهــا عهـدٌ وذ هـ ب  فخ-2

 .7على أمرٍ افتراضي ى لا تكون الأحكام الشرعية مبنية  الذمة شيئا  محسوسا  وذلك حت

ومما يدلُ على ذلك ما ذ ك رهُ موضـــــــــــحا  أن هذا القول من قبيل المجاز بإطلاق اســـــــــــم الحال وهو    

لمحلِ أي نفس الإنســان، وقد علق  على هذا القول عبد العزيز البخاري في كتابه كشــف العهد على ا

 . 8الأسرار، وقال: بأنَّه مخالفٌ للإجماع

                                                           
، ص 5م، ج 4323-ه4113الفكر، ، بيروت، دار منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد،  - 1

270. 
م،  0141-هـ  4125، 4، مؤسسة خلف أحمد، طالمُختَصَر الفِقهيُّ لابن عَرَفةابن عرفة، محمد بن محمد،  - 2
 .051، ص7ج
 .055، ص7، جالمُختَصَر الفِقهيُّ لابن عَرَفةابن عرفة،  - 3
 .270، ص5، جمنح الجَليلينظر: عليش،  - 4
 .270، ص5، جيلمنح الجلعليش،  - 5
، 4بيروت، ط–، دار الكتب العلمية كَشف الأسرَار عَن أُصولِ فَخرِ الإسلَامِ البَزدوي  البزدوي، عبد العزيز،  ينظر: - 6

 .227، ص1م، ج 4337-هـ4142
نَظري ة . الزرقا، 442-444م، ص0141-هـ4124، القاهرة، دار الفكر، الحقُّ والذِّم ةالخفيف، علي، ينظر:  - 7

 .433، صالالتِزَام العَام ة في الفِقه الإسلامِي  
. الخفيف، الحق والذمة، 216، ص1، ج كَشف الأسرَار عَن أُصولِ فَخرِ الإسلَامِ البَزدوي  ينظر: البزدوي،  - 8

 .433، صنَظري ة الالتِزَام العَام ة في الفِقه الإسلامِي  .  الزرقا، 440ص
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وذ ه ب  بعض المعاصـرين منهم عبد الوهاب خلاف إلى أن الذمة :" هي الصفة الفطرية الإنسانية -1

  1واجباتٌ لغيره" التي بها ثبت للإنسان حقوقٌ قِب ل  غيره ووجب تْ عليه

لى هذا المعنى ذ ه ب  أيضــــــا  الســـــــنهوري فقال:" الذمة في الفقه الإســـــــلامي هي وصـــــــفٌ شـــــــرعيٌ    وا 

 .2يفترض الشارع وجوده في الإنسان ويصير به أهلا  للإلزام والالتزام"

 .3وع رَّفها أبو زهرة فقال:" أمرٌ افتراضي اعتباري يفرض ليكون محلا  للالتزام والإلزام"  

 .4وع رَّفها مصطفى الزرقا بقوله:" هي محلٌ اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه"

وعند النظر في مجموع التعاريف يظهرُ أن هذا الاختلاف الذي نشـــــــأ في كون الذمة وصـــــــفا         

زام الإل شــــــــــــــرعيـا  أو أمرا اعتبـاريـا  أو صــــــــــــــفـة  فطريـة  أو معنى مقـدرا  يتفق جميعـا  في أن الـذمة محل

يَّق   ع  البعض نطاقها وشـــروطها وضـــ  ن وســـَّ والالتزام، وبها يصـــير الإنســـان أهلا  للحقوقِ والواجباتِ وا 

، وعليه فهذه التعاريفُ 5الآخر ذلك وقيدها ببعض الشـــروط كالبلوغ والرشـــد كصـــنيع القرافي والســـبكي

 .6مختلفةٌ لفظا  لا معنى

    

                                                           
 .426، ص2، دار القلم، طلِ الفِقهعِلم أُصوخلاف، عبد الوهاب،  - 1
-هـ4147لبنان، دار أحياء التراث العربي،-، بيروتمَصادِر الحَق فِي الفِقه الإسلامِيالسنهوري، عبد الرزاق،  - 2

 .47، ص4، ج4م، ط4337
 .46م، ص4362-ه4262القاهرة، دار الفكر العربي،  أحكَامُ التِّركاتِ والمَوَارِيث،أبو زهرة، محمد،  - 3
 .014، صنظري ةُ الالتِزَام العَام ة في الفِقه الإسلامِيالزرقا،  - 4
، 4، دار الكتب العلمية، طالأشبَاهُ والن ظائِر. السبكي، تاج الدين، 224، ص2ج الفروق،ينظر: القرافي،  - 5

 . 261، ص4م، ج4334-هـ4144
حاث جامعة قصدي رباح ورقلة، الجزائر، مجلد ، أبنظرية الذمة بين الشريعة والقانونينظر: عاشور، صليحه،  - 6
 .2-0م، ص0113، 4، العدد 0
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 للقاعدة.المطلب الثاني: المعنى الإجمالي 

المقصــــودُ بتعلقِ الحرامِ بذمتين: هو انتقالُ الحرمةِ من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى واســــتواؤهُما في الإثمِ،    

 .1فيصبحُ تعلقُ الحرمةِ بالذمةِ الثانيةِ كتعلقِها بالذمةِ الأولى

أخذُ حلا  أو المال  لا يوبما أنَّ الحرمة  إنما تتعلقُ في ذمةِ المكتســبِ لا بعينِ المالِ المنتقلِ، وأنَّ     

نمــا يتعلقُ الحــلُ والحرمــةُ بـالمــال بكيفيــة تملكــه، فــإِذا دخـل المـال في الــذمــة  حرمـة  من حيــثُ عينــه، وا 

ذمةِ الثانية بشرط لالأولى بكسبٍ حرامٍ ثُم  انتقل  الى الذمةِ الثانية بكسبٍ حلالٍ، فإنَّ الحرمة  لا تنتقلُ ل

 .2القاعدة عند القائلين بها الِ م  عْ إِ مراعاة شروط 

ومن هُنا يتضـحُ المعنى الإجمالي للقاعدة بأنَّها تقصد أن إثم الحرام وعقابه لا تُلزم به إلا ذمةٌ       

يلُ به ومباشــــــــره، وأن الغصــــــــب والتعدي يز كِ رت  واحدةٌ ولا تشــــــــغلُ به إلا جهةٌ واحدةٌ ولا يقعُ إلا على مُ 

ب  الإنســــــان شــــــيئا  أو تعدى عليه فقد لزم في ذمتهِ ذلك 3الملك عند القائلين بهذه القاعدة ، فإذا غ صــــــ 

                                                           
نظري ة الت قعِيد الفِقهي وأثرهِا الروكي، محمد،  .030، ص0، جرد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدينينظر:  - 1

 ،السروية .411م، ص4331-هـ4141، 4الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط-، الرباطفي اختِلافِ الفُقهاء
يان مؤسسة زايد بن سلطان آل نه ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، الحرام لا يتعلق بذمتين فتحي،

، 44ج ،551قاعدة رقم  م،0142-ه4121، 4، طالعربية المتحدة الامارات-أبو ظبي للأعمال الخيرية والإنسانية،
 .66-61 ص

غمز عيون البصائر في شرح . الحموي، 030، ص0، جرد المحتار على الدر المختار ،عابدينينظر: ابن  - 2
 .  41، صأحكَامُ المَال الحَرامالباز،   .021، ص 2، جالأشباه والنظائر

. 024-021، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. الزيلعي، 67، ص44، جالمبسوط، السرخسي ينظر: - 3
 .431، ص0لبنان، المكتبة العلمية، ج-، بيروتاللباب شرح الكتابالميداني، عبد الغني، 
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الشــــــيء وأصــــــبح مالكا  له، وت ع لق  في ذمته، فإذا باع ذلك الشــــــيء أو وه بهُ صــــــح  ذلك  منه، وكذلك 

 .1المشتري أو الموهوبُ إليه يصبح مالكا  له، ما لم يعلم بحرمته

لا  لا يقتصـــرُ على ذاتين أو شـــخصـــين فقطْ؛ فللبائعِ مث وتجدرُ الإشـــارةُ إلى أن المقصـــود  بالذمتين   

ذمةٌ وللمشــــــتري ذمةٌ، وقد يكونُ البائعُ للســــــلعةِ واحدا  أو عدة أشــــــخاصٍ، وكذلك المشــــــتري فقد يكونُ 

و اشــترك اثنان أو أكثر في غصــبٍ أ وعليه لوواحدا  وقد يكونُ عدة أشــخاصٍ فتُع دُ ذمته ذمة  واحدة، 

الأفعال المحرمة، كان الإثم والعقاب عليهم جميعا ؛ لأن ذمتهم بمنزلةِ الذمةِ ســــــــرقةٍ أو غير ذلك من 

 . 2الواحدةِ 

 المطلب الثالث: صيغُ القاعدةِ وشروطُ إعمالِها.

 الفرع الأول: صيغ القاعدة: 

 ورد تْ هذهِ القاعدةُ عند الفقهاءِ بألفاظٍ متقاربةٍ في المعنى منها:

 3" الحرام لا يتعدى ذمتين" -4

                                                           
دار المعارف، بدون طبعة، بدون تاريخ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ينظر: الصاوي، احمد بن محمد،  - 1
 رقم قاعدة ،والأصولية الفقهية للقواعد زايد معلمة في، ،بذمتين يتعلق لا الحرام فتحي، السروية،. 526، ص2ج

 .66-61 ، ص44ج ،551
القواعد الادريسي، عبد الواحد، . 411، صنظري ة الت قعِيد الفِقهي وأثرهِا في اختِلافِ الفُقهاءينظر: الروكي،  - 2

 .022م، ص0112-ه4103، 0القاهرة، دار ابن عفان، ط –، مصر الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
 ، ص44ج ،551 رقم قاعدة ،والأصولية الفقهية للقواعد زايد معلمة في، ،بذمتين يتعلق لا الحرام فتحي، السروية،

61-66. 
رقاني على مختصر خليل، الزرقاني، عبد الباقي،  - 3 هـ  4100، 4لبنان، دار الكتب العلمية، ط –بيروت شرح الزُّ
 لبنان، دار –، بيروت غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. الحموي، أحمد، 052، ص6م، ج 0110-

 .021، ص 2م، ج4325-هـ 4115، 4الكتب العلمية، ط
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 1الحرام لا يتعدى إلى ذمتين""  -0

  2" الحرام لا ينتقل لذمتين" -2

 3"الحرام لا ي ت ع ل قُ بذمتين" -1

 4"على الكاسب وحده فهو حرامٌ  لكسبهِ  م  رِ أن ما حُ  " -5

وبعد النظر والتأمل في الصــــــــــــــيغ الواردة في القاعدة أ جِدُ أ نَّها اشــــــــــــــتمل تْ على نفس المعاني    

نمـا جـاء تْ الفروقُ إ في لفظـةٍ واحـدةٍ، فقـد و ر د تْ كلمـةُ )التعـدي( في الصــــــــــــــيغةِ الأولى  جمـالا ، وا 

والثانية، و و ر د تْ كلمةُ )الانتقال( في الصــيغة الثالثة، و و ر د تْ كلمةُ )التعلق( في الصــيغة الرابعة، 

يثُ حأما الصــيغةُ الخامســةُ فقد و ر د تْ بلفظٍ مختلفٍ عن ســابقاتها، واشــتمل تْ على تقييدٍ للقاعدة، 

 أ نَّها ذ ك ر تْ نوعا  واحدا  من أنواع الحرام، وهو الحرام لكسبه ففقدت بذلك شموليتها للقاعدة.

ولعل الســـــــــبب  الذي جعل الباحث يختار الصـــــــــيغة الرابعة ويجعلها عنوانا  للرســـــــــالة، رُغم  أنَّ    

)التعلق(  ه لفظةالصــــــــــــــيغ الثلاث الأولى هي الأكثر ذكرا  في كتب الفقهاء الحنفية، هو ما تحمل

من قوةٍ في الناحية الأصــــــولية، حيثُ تعتبرُ أكثر اتســــــاعا  من لفظة )التعدي( ولفظة )الانتقال(، 

                                                           
، 0م، ج4330-هـ 4140ر، بيروت، دار الفكرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين،  - 1

 .030ص
، 06750، الازهر برقم حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتينالشرنبلالي، حسن،  - 2

 .2الوجه 
، 2دار المعارف، بدون طبعة، بدون تاريخ، جحاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي، احمد بن محمد،  - 3

 .146، ص 0، ج ح مختصر خليلمنح الجليل شر . عليش، 526ص
طن، ط ، دار الو مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينابن عثيمين، محمد بن صالح،  - 4

 .327، ص41هـ، ج 4142الأخيرة، 
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فلفظة )التعلق( فيها معنى تجدد ســـــــــــببِ التحريمِ، أي أن الحرمة في الخطاب الأول تجددت في 

 لتعدية.النقلة أو االخطاب الثاني فأصبح ت علُقُها بالثاني كت علُقِها بالأول، وليس بمعنى 

 الفرع الثاني: شروط إِعمالها:

 إن  لهذه القاعدة شروطاً لابد من تحققها عند من يقول بها وهي:    

 .1أن تكون حرمة المال ثابتةً من طريق كسبهِ لا في عينهِ  -4

ويعني ذلك أن ثبوت الحرمة تحصــــل بســــبب الكســــب غير المشــــروع، مثل العوض    

، أو مهر البغي، أو الرشوة، المعلم عن منفعةٍ محرمةٍ، أو ثمن الخمر والخنزير والكلب

أو الســــــــــرقة، أو الغصــــــــــب، أو الربا...وغيرها مما كان ســــــــــبب تحريمه الكســــــــــب غير 

 .2المشروع
 

كانت الحرمة في ذات الشيء، كالميتة، والدم، والخنزير، والخمر... وغيرها  أ ما إن   

 . 3للمضطر إلا الأحوالمما حرم لذات الشيء، فهذا لا ي حِلُ بِكُلِّ 

ن لم يعلم و  عين الغصب مثلا   م  ل  إذا ع   لُ حِ وكذا لا ي   وق دْ ب يَّن  ذلك ابنُ عابدين بقوله:"      ا 

  5"له لُ حِ عين الحرام لا ي   م  لِ فإن ع   في موضعٍ آخر:"وقال ابن عابدين  4"مالكه

                                                           
 .33، ص5، جرد المحتار على الدر المختارينظر: ابن عابدين،  - 1
أبحاث . الأشقر، محمد سليمان، ...وآخرون، 33، ص5، جالمختاررد المحتار على الدر ينظر: ابن عابدين،  -2

 .22-21، ص4، جفقهية في قضايا الزكاة المعاصرة
أبحاث فقهية في الأشقر، محمد سليمان، ...وآخرون، . 060ص 0، جشَرح الت لوِيح الت وضِيحالتفتازاني، ينظر:  - 3

 .21، ص4، جقضايا الزكاة المعاصرة
 .33، ص5، جالمحتار على الدر المختاررد ابن عابدين،  - 4
 .33، ص5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  - 5
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 .إلا في حق الوارثعدم العلم بالحرمة،  -9

 الحرمـــة تتعــدى في الأموال مع العلم بهــا، إلا في حق الوارث فـــإنَّ  قــال ابن نجيم:"     

نْ  مــال مورثــه حلالٌ  ل م  أنَّ المــال حرام فــإنَّ الحرمــة   1"علم بحرمتــه منــه لــه وا  وعليــه فــإن ع 

 رحمه-قال الشـيخ عبد الوهاب الشعراني  تتعدى بذلك العلم، وقد نقل الحموي ذلك فقال:"

 ألتُ الحرام لا يتعدى ذمتين ســــــ عن بعض الحنفية من أنَّ  ل  قِ ن: وما نُ نَّ كتاب المِ  في-الله 

بـذلـك أما من رأى  مـا إذا لم يعلمْ  على عنـه الشــــــــــــــهـاب ابن الشــــــــــــــبلي فقـال: هـذا محمولٌ 

الم كَّاس
 الآخرِ  ه من ذلك  يأخذُ  مَّ ثم يعطيه آخر ثُ  3سك  من الم   شـــــــــــيئا   من أحدٍ  يأخذُ  مثلا   2

 4" فهو حرامٌ 

وأما الوارث فالأمر فيه ليس على إِطلاقه، وســــــــيأتي في ذلك تفصــــــــيل عند الحديث      

 عن آراء العلماء في القاعدة. 

 المطلب الرابع: القواعد المتصلة بالقاعدة، والصور المقاربة لها.      

 الفرع الأول: القواعد المتصلة بها.

 5الانسان لا يؤاخذ بفعل غيره -0

                                                           
م،  4333-هـ  4143، 4لبنان، دار الكتب العلمية، ط –، بيروت الْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ ابن نجيم، زين الدين،  - 1

 .017ص
 الم كَّاس: جامع الضرائب. - 2
 .تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية س: دراهم كانتك  الم   - 3

 .021، ص 2، جغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي،  - 4
 .035، ص0، جالفروقالقرافي،  - 5



www.manaraa.com

36 
 

 "به فعل غير المكلف لا يعذب"هذه القاعدة التي ذكرها القرافي في بيان الفرق بين قاعدة   

 أنَّ  شكال بين القاعدتينلإ، وأوضح أن سبب ا"الميتالبكاء على الميت يعذب به "وبين قاعدة 

لى إرجع التعارض بين الأدلة ي ، وأنَّ هذه القاعدة صحيحةٌ  نَّ أنسان لا يؤاخذ بفعل غيره، مبينا  لإا

  2بين القاعدتين مع بقاء اللفظ على ظاهره. 1الفرق الصحيح ن  يَّ ب   مَّ ها في موضعها، ثُ ن  يَّ ب   عدة وجوهٍ 

 وجهين:من الحرام لا يتعلق بذمتين،  وقاعدةِ  بين هذه القاعدةِ  العلاقةُ  وتظهرُ      

لتي حكام والقضايا الفقهية، الأمن ا هذه القاعدة تتسم بشمولها لكثيرٍ  نَّ إالأول: العموم حيث 

دة ، أما قاعمن المؤاخذة، الدنيوية أو الأخروية ي نوعٍ أتنطوي تحتها، من العقوبات والضمان و 

يتعلق بذمتين" ف ي غْلِبُ عليها الخصوصية، حيث إنَّ مجالاتها تنحصرُ بالأموال، الحرام لا “

 .3والتصرفات المالية

 هُ ن الفعل، وأن  م لا على ما تعلق بذمتهِ إنسان لا يحاسب لإها تبين أن انَّ إحيث  ،الثاني: التعليل

مةِ بذمةِ عدمِ تعلقِ الحر ، وهذا التعليل يبين س ب ب  بفعل غيره ما دام عمله مشروعا   غير مؤاخذٍ 

 الثاني.

                                                           
حيث قال:" أن الإنسان لا يعذب بفعل غيره أي عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوب والبكاء عذاب ليس عذاب  - 1

ذاب الذنوب المتوعد به من قبل صاحب الشرع بل معناه الألم الجبلي الذي إذا وقع في الوجود قد الآخرة الذي هو ع
يكون رحمة من الله تعالى كمن يبتليه الله تعالى بالألم لرفع درجاته ... وليس ذلك عذابا بالتفسير الأول بل رحمة من 

لراوي". على ظاهره ويستغنى عن التأويل وتخطئة ا الله تعالى ... فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح ويبقى اللفظ
 .037، ص0، جالفروقالقرافي، 

 .037-035، ص0، جالفروقالقرافي،  - 2
مؤسسة  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ،محمد خالد عبد الهادي هدايت، - 3

م، 0142-ه4121، 4، طالعربية المتحدة الامارات-أبو ظبي زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية،
 .40-44، ص 42ج، 4416قاعدة رقم
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 1الواجب لا يتعلق بذمتين -9

هذه القاعدة الفقهية ذكرها الفقهاء في عدة مواضع منها: عند حديثهم عن الحوالة، كما جاء     

ت، برئت ذمة المحيل، فإذا اجتمعت شـــــــروط الحوالة وصـــــــحَّ  في المغني لابن قدامة حيث قال:"

ومنها يتضح أ نَّه عندما ب رِئ تْ ذمة المحيل من الواجب، انشغلت به ذمة  2"في قول عامة الفقهاء

 3المحال عليه، ولم تنشغل الذمتان معا .

وتعد هذه القاعدة قســـــــــيمة  لقاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين، حيث إن كلا  منهما لا تلزمُ الذمة     

 ســببه اعدة بقوله: إن الواجب الذي وُجِد  عند شـرحه لهذه الق الإدريسـي ن  يَّ لا بما تعلق بها، وقد ب  إ

، ومن هنا تتضـــــح الصـــــلة 4لا جهةٌ واحدةٌ إلا ذمةٌ واحدةٌ ولا تشـــــتغل به إمن الحقوق، لا تلزمُ به 

 بين القاعدتين.

 6او "الحرمة تتعدد مع العلم بها" 5"الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم" -4

وهـذه القـاعـدة بتعـدد ألفـاظها تعتبر قيدا  لقاعدة "الحرام لا يتعلق بذمتين"، حيث إنَّ القاعدة   

ة، لى ذمة الآخذ؛ وذلك لعلمه بالحرمإتبين أن الحرمة إذا كانت معلومة فإنَّها تنتقل وتتعدى 

ن وما نقل ع ولعل قول الشـــــــــــعراني في المنن كما نقله ابن عابدين يوضـــــــــــح ذلك فقد قال:"

                                                           
 القاهرة، دار ابن –، مصر القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامةينظر: الادريسي، عبد الواحد،  - 1

هية معلمة زايد للقواعد الفق، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية. 022م، ص0112-ه4103، 0عفان، ط
 .61، ص 44ج ،551، قاعدة رقم والأصولية

 .231، ص1م، ج4362-ه4222، مكتبة القاهرة، المغنيعبد الله بن أحمد، ابن قدامة،  - 2
 .021، صكتاب المغني لابن قدامةالقواعد الفقهية من خلال ينظر: الادريسي، عبد الواحد،  - 3
 .032، صالقواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامةينظر: الادريسي،  - 4
 .017، صالْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ ابن نجيم،  - 5
 .32، ص5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  - 6
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الحرام لا يتعدى ذمتين، ســــــألت عنه الشــــــهاب ابن الشــــــلبي فقال: هو  عض الحنيفة من أنَّ ب

أما لو  وضــــرب لذلك مثالا  حتى تتضــــح الصــــورة فقال:" 1"على ما إذا لم يعلم بذلك محمولٌ 

اسرأى  ر يأخذ من ذلك الآخ مَّ يعطيه آخر ثُ  مَّ ثُ  الم ك سمن  شــــــــــــــيئا   يـأخذ من أحدٍ  مثلا   الم كـَّ

  ، ومن هنا تتضح العلاقة بين القاعدتين.2"فهو حرام آخرٌ 

 3تبدل سبب الملك كتبدل العين -1

نْ  نهذه القاعدة تبين أ    تغير سبب الملك يعتبر بمنزلة تغير ذات الشيء، ويعمل عمله وا 

ها مت على الغني والهاشمي، لكن لو قبضها الفقير وأدخلرِّ لم يتغير حقيقة ، فمثلا  الصدقة حُ 

ال لا  لهم، وذلك لزو ثُمَّ وهبها أو باعها لمن تحرم عليهم جاز ذلك وأصــــــــــــــبحت حِ  في ملكه،

وصـــــف الصـــــدقة عن ذلك المال بعد تملك الفقير له، وعليه فتبدل ســـــبب الملك ينزل بمنزلة 

 .4تغير الذات

ويتضح أنَّ هذه القاعدة تعلل قاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين، حيث إن ما يتعلق بالذمة      

ى لا ينتقـل الى الـذمـة الثـانيـة، وذلـك بـاعتبـار أن تغير ســــــــــــــبـب الملك ينزل منزلة تغير الأول

الذات، أي كأنه أصــــــــبح شــــــــيئا  جديدا ، وأنَّ الوصــــــــف الذي تعلق بالشــــــــيء لارتباطه بالذمة 

ن كان الشــــيء نفســــه، وعليه تتضـــــح العلاقة بين  الأولى تغير بعد ارتباطه بالذمة الثانية، وا 

 القاعدتين.

 

                                                           
 .32ص، 5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  - 1
 .32، ص5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  2
 .466، ص3، جالمبسوطالسرخسي،  - 3
مؤسسة  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ،محمد الندوي، - 4

م، 0142-ه4121، 4، طالعربية المتحدة الامارات-أبو ظبي زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية،
 .3، ص 41ج، 247قاعدة رقم
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 الثاني: الصور المقاربة للقاعدة. الفرع

هذه الصــور التي ســأذكرها تقارب القاعدة، ولكن لا تنطبق عليها وذلك لاشــتمالها على      

ذمةٍ واحدةٍ، والحديث في القاعدة حول الذمتين، ولكن اســـــــــــتحســـــــــــنت أن أذكرها لأنَّ الفقهاء 

قد رة الذمة الواحدة المالصور حكام تبعا  لذلك، ومن هذه لأينزلونها منزلة الذمتين، ويجرون ا

 وتشمل مسائل شرعية ، ومسائل مذهبية ، نبينها فما يلي: في متعدد )ذمتين(

 

 الذمة الواحدة قبل ورود الخطاب )مسالة  شرعية (. .0

لة أنْ يجتمع عند الكافر أموالٌ حازها بمعاملاتٍ محرمةٍ وعقودٍ غيرِ مشروعةٍ، أصورة المس  

لِمُ بعد ذلك، فإنَّ هذه الأموال حلالٌ له، ويُحْم لُ هذا الحكمُ، وقد قبضـــــــــها حال كفره،  ثُمَّ يُســـــــــْ

باعتبار أنَّ له ذمتين، ذمه قبل إسـلامه وهي التي تعلق الحرام بها، وذمه بعد إسلامه، وبما 

أنَّ الحرام لا يتعلق بذمتين كان ما قبضــــــه قبل الإســــــلام من الأموال حلالٌ له، ما لم يتعلق 

 ، واستدلوا لذلك:2هل العلمأ، وهذا محل اتفاقٍ بين 1بحقوق الناس

  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱقوله تعالى:"-4

ثم جح جم حج حمخج خم سج سح سخ  سم صح صخ صم ضج ضح 3َّ وقد 

علم أن هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك او  ذه الآية بقوله:"فسر الرازي ه

                                                           
 .201، ص42، جالذخيرةينظر: القرافي، شهاب الدين احمد،  - 1
 .400صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز،  .447، ص41، جالمبسوطالسرخسي، ينظر:  - 2
 .073-072سورة البقرة: اية - 3
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لأنَّ  ما مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ينقص، ولا يفسخ، وما لا يوجد منه شيءٌ  في حال 

 الكفر فحكمه محمولٌ  على الإسلام"1.

يد ة ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ من حديث -0 قال في أهلِ  أنَّه-وسلمصلى الله عليه -سُل يمان  بنِ بُر 

ل يهِم فيه إلاَّ  ل يه مِن أموالِ هِم وع بيدِهِم وديارِهِم وأ رضِهِم وماشيتهِم، ل يس  ع  الذِّمَّةِ: "ل هُم مما أسل موا ع 
د ق ةٌ"2  ص 

 مذهبية()الذمة الواحدة بعد سقوط ورود الخطاب به.  .9

ن أصــــــــــــــورة هذه المســــــــــــــ     لة عند الحنفية، في حالة الِإغماء أو الجنون، فإذا أغمي أو ج 

صــلواتٍ، وجب عليه قضــاء ما فاته منها، وأما المكلف يوما  وليلة أو أقل، إي مقدار خمس 

 .3إن كانت فترة الِإغماء أو الجنون أكثر من يومٍ وليلةٍ، فليس عليه قضاء الصلوات

غمــاء أو الجنون يومــا  وليلــة أو لإوهــذا الحكم على اعتبــار أن لــه ذمتين، الأولى عنــد ا     

الِإغماء أو الجنون عن يومٍ وليلةٍ، أقل، وهنا تعلق القضــــاء بذمته، والثانية عندما زادت مدة 

 فلم يتعلق بذمته قضاء ما فاته من الصلوات.

 

                                                           
. ينظر: 22، ص7ه، ج4101، 2بيروت، احياء التراث العربي، طالتفسير الكبير، الرازي، محمد بن عمر،  - 1

 .402صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، 
م، 0144-ه4120، 4، مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية، طالسنن الكبرىالبيهقي، احمد بن الحسين،  - 2
إرواء الغليل في تخريج أحاديث حمد ناصر، . والحديث حسن مجموع طرقه. الألباني، م7571، ح475، ص2ج

 .4746، ح456، ص6م، ج4325-ه4115، 0بيروت، المكتب الإسلامي، طمنار السبيل، 
يروت، ب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . الكاساني، علاء الدين،414، ص0، جالمبسوطالسرخسي، ينظر:  - 3

 .412، ص4م، ج4326-ه4116، 0دار الكتب العلمية، ط



www.manaraa.com

41 
 

 المبحث الث اني: نشأة القاعدة وأهمي تها وتأصيلها الش رعي  

ويشمل هذا المبحث ثلاثة مطالب: المطلب الأول في نشأة القاعدة، وأهم ي تها، والمطلب الثاني      

 في الت أصيل الش رعي  للقاعدة، والمطلب الثالث في اختلاف العلماء في القاعدة.

ل: نشأة القاعدة، وأهم ي تها.  المطلب الأو 

 في أهم ي تها. :لقاعدة، والفرع الثانيفي نشأة ا :ويشمل المطلب الأول فرعين: الفرع الأول

 الفرع الأول: نَشأَة القَاعِدَة

كتب الفقهاء وجدت أن أول من أشار "لقاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين" بمعناها لأغلب بعد استقراء    

ه(، وذلك في الفتاوى السراجية حيث قال:" المغنية إذا قضت 575) 1وشيلأهو سراج الدين التيمي ا

، ولعله بنى الحكم على أن إثم الكسب للمغنية لا يتعدى 2دينها من كسبها أجبر الطالب على الأخذ"

وعلى هذا إذا مات مسلم، ه( فقال في التبيين:" 712لصاحب الدين، ثم أشار إليها بعده الزيلعي )

هو لا يحل لورثته أن يأخذوا ذلك؛ لأنه كالمغصوب، وقال في النهاية قال  وترك ثمن خمر باعها

بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات رجل، وكسبه من 

أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذوا منه شيئا، وهو أولى لهم، ويردونها على  3بيع الباذق

لا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبهأربابها إ ، 4"ن عرفوهم، وا 

                                                           
بن عثمان بن محمد بن سليمان، أبو محمد، سِر اج الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي، من كتبه  علي هو: - 1

، 1ج ،الأعلامينظر: الزركلي، نظم قصيدة "بدء الأمالي" في العقائد، ومصنف " نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار". 
 .241ص

 .221-222م، ص0144-ه4120الكتب العلمية، ، دار الفتاوى السراجيةالأوشي، سراج الدين،  - 2
 .26ص 05، جتاج العروس من جواهر القاموسوهو اسم الخمر بالفارسية. الزبيدي، الباذق:  - 3
 .000، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  - 4
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ويلحظ من عبارته أن عدم تعلق الحرام بذمتين ليس على إطلاقه، فالمسألة فيها تفصيل وبحاجة 

(، فيوضح حقيقة المسألة كما في 372لتوضيح أكثر، ليأتي  بعد ذلك الإمام عبدالوهاب الشعراني )

ألت من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، س رضي الله عنهم الحنيفةعلماء ما نقل عن بعض المنن فيقول:" 

محمول  هذا فقال: الحنفي شيخ الإسلام بمملكة مصر رضى الله عنه شهاب بن الشلبيالشيخ عنه 

م ثم يعطيه آخر ث الم ك سمثلا يأخذ من أحد شيئا من  الم كَّاسرأى  منيعلم بذلك، أما من لم على 

، وبهذا فقد أوضح أن كلام من أجاز الأخذ يحمل على عدم العلم 1فافهم" الآخر فهو حرامأخذه ذلك 

 بالحرام، وأنه ليس على إطلاقه، وأن من منع حمله على علمه بالحرام المكتسب ثم قبوله إياه.

ين" الحرام لا يتعدى ذمت بلفظ "-على حسب ما وقفت عليه –للقاعدة  ذكروبهذا يكون أول من      

 هو الإمام الشعراني في كتاب لطائف المنن والأخلاق المعروف بالمنن الكبرى.

ه(، ردا  على 4163بعد ذلك ظهرت كتابات مستقلة بالقاعدة منها، ما كتبه الإمام الشرنبلالى )    

ذمتين" رام يتعدى لمن فهم القاعدة على غير حقيقتها، وسماها " حفظ الأصغرين على من زعم أن الح

نما يجب مراعاة القيود التي ذكرها الفقهاء.  مشيرا  الى أن القاعدة لا يؤخذ بها على أطلاقها، وا 

ه(، على أن القاعدة لا يؤخذ بها على إطلاقها، وذكر بعض القيود فقال 4132ثم أكد الحموي )   

ما نقل عن عبد مستدلا  عليه ب 2"الْحرْمة تتعد ى في الْأمْوال مع الْعلْم بها كما في غمز العيون:"

 الوهاب الشعراني، من معاملة صاحب الم كَّاس.

 ه( في حاشيته، مخرجا  المسائل عليها، في مواضع عدة من كتابه.4050ثم ذكرها ابن عابدين) 

                                                           
 .247م، ص0111-ه4105، 4، دار التقوى، طالمنن الكبرىالشعراني، عبد الوهاب،  - 1
 .021، ص 2، جغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي،  - 2
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 أَهَمِّي ة القاعدةالفرع الثاني: 

في هذا العصر الذي اختلط فيه الحرام بالحلال، في كثير من المعاملات،  تظهر أهمية القاعدة  

فموضوع القاعدة يتعلق بالعديد من القضايا الفقهية، والمسائل المهمة في حياة الناس، فمثلا  أصبح 

المسلمون بحكم الضرورة يتعاملون بمعاملات كثيرة غير شرعية مع الشركات والبنوك وغيرها، فإذا 

الا  بطرق محرمة كالربا وغيرها، فلا يجوز لهم الانتفاع بها، وكذلك لا يمنعون من التصرف اكتسبوا م

 1فيها في أوجه أخرى.

 المَطلَبُ الث انِي: الت أصِيل الش رعِي لِلقَاعِدَة. 

 :2لم أعثر على أدلة صريحة للقاعدة عند القائلين بها، ولكن استدل بعض الباحثين لها بالأدلة التالية

 لفرع الأول: الأدلة من القران:ا

 3َّصخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ٹٱٹٱُّٱ-4

تبين الآية أن الأصل في عمل كل إنسان له لا لغيره، وأن ما يكتسبه  وجه الدلالة:

الإنسان لا يتعدى منه شيء لغيره، فإذا شغلت الذمة بكلفة، لم تبرأ إلا بأدائها، ولا 

 4يخاطب غيرها بالأداء.

                                                           
 ،551عدة رقم ، قامعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السرويةينظر:  - 1
 .62، ص 44ج
الفقهية من خلال كتاب المغني لابن القواعد الادريسي،  .411ص نظري ة الت قعِيد الفِقهي،الروكي، ينظر:  - 2

قاعدة  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية. 031-032، صقدامة
 .435صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، . 62، ص 44ج ،551رقم 

 . 026سورة البقرة: اية - 3
، 6م، ج0111-ه4101، 4، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرانالطبري، محمد بن جرير، ينظر:  - 4

القواعد الفقهية من خلال كتاب الادريسي، . 014، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،. 424ص
 .031-032، صالمغني لابن قدامة
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 1َّ لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم  قح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ -0

أن كل إنسان يؤخذ بفعله لا بفعل غيره، فكل نفس تؤاخذ بإثمها وتعاقب وجه الدلالة:          ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

  2عليه دون إثم غيرها.

  3َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ ٹٱٹٱُّٱ -2

علق وهو ما ت واكتسابه،الإنسان لا يثاب ولا يعاقب إلا على كسبه وجه الدلالة: أن ٱٱ

  4.فلا يصح تكليف المسلم بكسب غيرهبذمته، 

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱوقوله تعالى: ٱ5َّ نج مم مخ مح  مج  ٹٱٹٱُّٱ -1

 6َّ  به بم بخ بح بج ئه

ذنب ب وأنه لا يؤاخذ أحدٌ  ،كل نفس مرتهنة بعملها عند الله يوم القيامةوجه الدلالة: أن 

نما تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب  7تحاسب على عمل غيرها. فلا ،أحد، وا 

                                                           
 .461سورة الأنعام: اية  - 1
تقويم النظر في . ابن الدَّهَّان، محمد بن علي، 026، ص40ج ،جامع البيان في تأويل القرانالطبري،  ينظر: - 2

الحرام لا ، فتحي، السروية .142، ص1م، ج0114-هـ 4100، 4، مكتبة الرشد، السعودية، طمسائل خلافية ذائعة
 .62، ص 44ج ،551، قاعدة رقم معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، يتعلق بذمتين

 .23-22سورة النجم: اية  - 3
قواعد الأحكام في ابن عبد السلام، عز الدين،  .516، ص00ج ،جامع البيان في تأويل القرانالطبري،  ينظر: - 4

القواعد الفقهية من خلال الادريسي،  .425-421، ص4م، ج4334-ه4141، دار الكتب العلمية، مصالح الأنام
 .035، صقدامةكتاب المغني لابن 

 .22سورة المدثر: اية  - 5
 .2-7سورة الزلزلة: اية  - 6
 0112-هـ4101، 2لبنان، ط–، دار الكتب العلمية، بيروتأحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبدالله، ينظر:  - 7

 .411، صنظري ة الت قعِيد الفِقهي وأثرهِا في اختِلافِ الفُقهاء. الروكي، 234، ص0م، ج
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ن الكريم يتضح لدينا، أن أصل هذه القاعدة هو النص، آوبعد عرض الأدلة من القر    

 .1وأن كل إنسان ملزم بفعل نفسه، فلا يتعدى فعل غيره عليه فيلزم به

 الفرع الثاني: الأدلة من السنة النبوية

4-  : صِ، ق ال  مْرِو بْنِ الأ حْو  نْ سُل يْم ان  بْنِ ع  د اعِ ع  ة  الو  جَّ دَّث ن ا أ بِي، أ نَّهُ ش هِد  ح   م ع  ر سُولِ ح 

: أ ي  ي وْ  ذ كَّر  و و ع ظ  ثمَُّ ق ال  ل يْهِ و  مِد  اللَّه  و أ ثْن ى ع  لَّم  ف ح  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع  مُ، أ ي  الِله ص  مٍ أ حْر 

: ف ق ال   مُ؟ ق ال  مُ، أ ي  ي وْمٍ أ حْر  جِّ الأ كْب رِ ي ا ر سُول  اللهِ ي وْمٍ أ حْر  : ف إِنَّ النَّاسُ: ي وْمُ الح  ، ق ال 

ةِ ي وْمِكُمْ ه ذ ا فِي ب ل دِكُمْ ه ذ ا فِي ش هْرِكُ  ر امٌ ك حُرْم  ل يْكُمْ ح  كُمْ ع  مْ ه ذ ا، دِم اء كُمْ و أ مْو ال كُمْ و أ عْر اض 

ل ى ن فْسِهِ، و لا   انٍ إِلاَّ ع  ل ى أ لا  لا  ي جْنِي ج  ل دٌ ع  ل دِهِ، و لا  و  ل ى و  و الِدِهِ  ي جْنِي و الِدٌ ع 
 2 

 يؤخذ مولود بجناية والده ولا ، وعليه فلانه لا يطالب أحد بجناية غيرهوجه الدلالة: أ

طالب لب وحده بجنايته ولا ياسواء كان قريبا أو أجنبيا فالجاني يط ،والد بجناية مولوده

 3.بجنايته غيره

ر جْن ا م ع  ر سُولِ اللهِ  -0 : خ  ارِ أ خْب ر هُ ق ال   ع نْ ع اصِمِ بْنِ كُل يْبٍ، ع نْ أ بِيهِ، أ نَّ ر جُلا  مِن  الْأ نْص 

: ي ا ر   يْشٍ ف ق ال  عْن ا ل قِي ن ا د اعِي امْر أ ةٍ مِنْ قُر  لَّم  فِي جِن از ةٍ، ف ل مَّا ر ج  س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع  سُول  الِله، ص 

                                                           
 .411، صنظري ة الت قعِيد الفِقهي وأثرهِا في اختِلافِ الفُقهاءالروكي، ينظر:  - 1
، أبواب تفسير القرآنم، 4332، 0، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طسنن الترمذيمحمد بن عيسى، الترمذي،  - 2

سنن ابن ، محمد بن يزيد، هابن ماج وقال: حديث حسن صحيح.. 2127، ح401، ص5، جومن سورة التوبة باب
، 673، ص2كتاب الديات، باب لا يجني أحد على أحد، ج ،م0113-هـ4121 ،4العالمية، ط الرسالة دار، ماجه

 .0663ح
، 0از، ط، مكتبة نزار مصطفى البالميسر في شرح مصابيح السنةالت ورِبِشْتِي، فضل الله بن حسن، ينظر:  - 3

، مطبعة حسين محمد، دهلي، ب اب شرح سنن ابن ماجهي، جلال الدين، . الس يُوط13، ص4م، ج0112-ه4103
، 1، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، طسبل السلام. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، 0663، ح430الْقس ام ة، ص

 . 052، ص2م، ج4361-ه4273
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الِس  الْغِلْ  ل سْن ا م ج  فْن ا م ع هُ، ف ج  ر  ر ف   ف انْص  م نْ م ع ك  إِل ى ط ع امٍ، ف انْص  ن ة  ت دْعُوك  و  م انِ إِنَّ فُلا 

لَّم  ي   س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع  ع  ر سُولُ الِله ص  ع  د هُ، و و ض  مِنْ آب ائِهِمْ ب يْن  أ يْدِيهِمْ، ثمَُّ جِيء  بِالطَّع امِ ف و ض 

ف   ف عُوا أ يْدِي هُمْ و غ  لُوا ع نَّا، ثمَُّ ذ ك رُوا الْق وْمُ أ يْدِي هُمْ ف ف طِن  ل هُ الْق وْمُ، و هُو  ي لُوكُ لُقْم ت هُ لا  يُجِيزُه ا، ف ر 

تَّى ت سْقُط ، ثُمَّ أ مْس كُو  ع ل  الرَّجُلُ ي ضْرِبُ الل قْم ة  بِي دِهِ ح  ذُوا بِأ يْدِين ا ف ج  ا  اف أ خ  بِأ يْدِين ا ي نْظُرُون  م 

: أ جِدُ ل حْم   ش اةٍ أُخِذ تْ  لَّم  ف ل ف ظ ه ا ف أ لْق اه ا ف ق ال  س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع   بِغ يْرِ إِذْنِ ي صْن عُ ر سُولُ الِله ص 

رْأ ةُ ف ق ال تْ: ي ا ر سُول  الِله، إِنَّهُ ك ان  فِي ن فْسِي ل ى أ   أ هْلِه ا ". ف ق ام تِ الْم  م نْ م ع ك  ع  نْ أ جْم ع ك  و 

قَّاصٍ ابْت اع  ش اة  أ مْ  امِرُ بْنُ أ بِي و  ك ان  ع  لْتُ إِل ى الْب قِيعِ ف ل مْ أ جِدْ ش اة  تبُ اعُ، و  سِ ط ع امٍ، ف أ رْس 

دْ  لْتُ إِل يْهِ أ نْ ابْتُغِي  لِي ش اة  فِي الْب قِيعِ، ف ل مْ تُوج  يْت  ش اة ، ف   مِن  الْب قِيعِ، ف أ رْس  ذُكِر  لِي أ نَّك  اشْت ر 

، ف ل مْ  د  أ هْل هُ ف د ف عُوه ا إِل ى ر سُولِي، ف ق ال  ر   ف أ رْسِلْ بِه ا إِل يَّ لَّى الُله ي جِدْهُ الرَّسُولُ و و ج  سُولُ الِله ص 

لَّم : أ طْعِمُوه ا الْأُس ار ى س  ل يْهِ و   1" ع 

عليه وسلم لما علم أن الشاة المذبوحة ليست ملكا  لمن النبي صلى الله وجه الدلالة: أن 

ذبحها، امتنع عن الأكل منها، وذلك لأن أخذ المال بغير إذن مالكه حرام، فلو كان الأكل 

من الطعام الذي أخذ بغير إذن مالكه جائزا  لأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما 

عدم تعدي الحرام إلى ذمتين بالعلم بالحرمة،  أمر بإطعامه إلى الأسرى، وفي هذا دليل لقيد

نسان بالحرمة تعدى الحرام لذمته، وتدل أيضا  أن التعامل بعين المال الحرام لإفمتى علم ا

 2المعلوم للمتعامل لا يجوز.

                                                           
م، تتمة 0114-ه4104، 4، مؤسسة الرسالة، طمسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد، ينظر:  - 1

، المكتبة سنن أبي داود. أبو داود، سليمان بن الأشعث، 00513، ح425، ص27مسند الأنصار، حديث رجل، ج
قال ابن حجر: اسناده . 2220، ح011، ص2بيروت، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، ج-العصرية، صيدا

 .622، ص3ه، ج4273بيروت،  ،دار المعرفة، البخاريفتح الباري شرح صحيح ، أحمد بن عليابن حجر، قوي. 
، الازهر برقم حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتينينظر: الشرنبلالي، حسن،  - 2

، دار الكتب العلمية، عون المعبود شرح سنن أبي داودالعظيم آبادي، محمد أشرف، . 3/  2، الوجه 06750
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نْه ا ق ال تْ   -2 ر اج   :"ع نْ ع ائِش ة  ر ضِي  اللَّهُ ع  مٌ يُخْرِجُ ل هُ الْخ  ك ان  أ بُو ب كْرٍ  ك ان  لِأ بِي ب كْرٍ غُلا  و 

مُ أ ت دْرِي م ا ه ذ ا ف   ا بِش يْءٍ ف أ ك ل  مِنْهُ أ بُو ب كْرٍ ف ق ال  ل هُ الْغُلا  اء  ي وْم  ر اجِهِ ف ج  ق ال  أ بُو ي أْكُلُ مِنْ خ 

ا أُحْسِنُ الْكِه ا م  اهِلِيَّةِ و  نْس انٍ فِي الْج  ا هُو  ق ال  كُنْتُ ت ك هَّنْتُ لِإِ م  د عْتُهُ ف ل قِي نِي ن  ب كْرٍ و  ة  إِلاَّ أ نِّي خ 

ل  أ بُو ب كْرٍ ي د هُ ف ق اء  كُلَّ ش يْءٍ فِي ب طْنِهِ   1" ف أ عْط انِي بِذ لِك  ف ه ذ ا الَّذِي أ ك لْت  مِنْهُ ف أ دْخ 

حرمة أكل طعام صاحب المال الحرام، أو قبول هديته في عين الحرام مع  وجه الدلالة:

العلم بها، ففعل أبي بكر رضى الله عنه يدل على ذلك، بأنه أكل الطعام فلما علم أنه عين 

 2الحرام استقاء ذلك الطعام، وذلك لأن الحرمة تنتقل مع العلم بها.

 

 الفرع الثالث: الأدلة من الاثار والمعقول.

نه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه أن -4 لك،  3رجلا  قال لابن مسعود: إن لي جارا  يأكل الربا، وا 

 4إثمه عليه.

الوزر لا يكون إلا على مقترف الإثم، ومكتسب الحرام، وأما المتعامل معه فلا علاقة له أن  -0

نما الإثم على من كان كسبه من طريق حرام.   5لصحة كسبه منه، وطيب المال له، وا 

                                                           

الحرام لا يتعلق ، فتحي، السروية. 026صأحكَامُ المَال الحَرام، . الباز، 421، ص3ه، ج4145، 0بيروت، ط
 .71، ص 44ج ،551، قاعدة رقم معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، بذمتين

 ((. 6236)ح41)ص3ار، باب أيام الجاهلية، ، كتاب مناقب الأنصصحيحُ البُخارِيالبخاري، محمد بن إسماعيل،  - 1
اختلاط الحلال بالحرام وأثره ، 0144الشوابكة، رائد محمد أحمد، . 013صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 2

 .15، ماجستير، كلية الشيح نوح القضاة، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، الأردن، ص على أحكام التعامل بالمال
 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرد، أحمد بن محم، الفيومي مادة: )هنؤ(، المها: ما يأتي بلا مشقة  - 3

  .614، ص0ج ،بيروت-المكتبة العلمية
ه، كتاب البيوع، 0،4112، المكتب الإسلامي، بيروت، طمصنف عبد الرزاقالصنعاني، عبد الرزاق بن همام،  - 4

 .41675، ح451، ص2لربا، جاباب: طعام الأمراء وأكل 
 .435صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، ينظر:  - 5
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 المَطلَبُ الث الِث: اختِلَاف العُلَمَاء فِي القَاعِدَة.

بعد البحث والدراسة تبين للباحث أن الفقهاء قد اختلفوا في العمل بالقاعدة، وانقسموا إلى        

فريقين، منهم من أجاز العمل بها بشروط، ومنهم من لم يعمل بها، وقبل عرض أقوالهم في المسالة، 

 النزاع.لابد من تحرير محل 

 تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن من عامل  صاحب المال الحرام وهو يجهل الحرمة في ماله، أنه لا إثم عليه،    

ولا يتعلق الحرام بذمته، بشرط أن يكون تعامله مشروعا ، واتفقوا أيضا  أن المتعامل  إن علم عين المال 

 1الحرام في المال الحرام فإن الحرام يتعلق بذمته.

ف بينهم في العمل بالقاعدة هو ما إذا كان المشارك عالما  بالحرمة، وكانت وأما محل الخلا      

 الحرمة متعلقة بالذمة وليس بعين المال.

 ولبيان حقيقة الخلاف في الأخذ بالقاعدة عند الفقهاء، قسمت المطلب إلى فرعين:  

 الفرع الأول: أن تتعلق الحرمة بذمة المكتسب. 

 الحرام عن طريق الميراث. الفرع الثاني: انتقال المال 

 الفرع الثالث: تملك الغاصب المغصوب بالضمان.

                                                           
-251، ص3، دار الفكر، جالمجموع شرح المهذب. النووي، محي الدين، 014، ص1، جالمغنيابن قدامة،  - 1

رقاني على . الزرقاني، 021، ص 2، جغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي، . 254 شرح الزُّ
 .33، ص5، جرد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 052، ص6جمختصر خليل، 



www.manaraa.com

49 
 

 الفرع الرابع: تعين النقود بالتعيين.

 :وفما يلي بيان هذه الفروع

 الفرع الأول: أن تتعلق الحرمة بذمة المكتسب

هذا و تعلقت الحرمة بذمة مكتسبها، فالغالب أن يجتمع عنده مال حلال ومال من كسب حرام  إذا     

ما يسمى بصاحب المال المختلط، ومثال ذلك: من عمل في مؤسسة ربوية ولهُ مصدر كسبٍ حلال، 

كالتاجر يخلط بضاعة  يبيعها، بعضها حلال وبعضها حرام ... وغيرها، فما حكم معاملة مثل هؤلاء 

نا لا نعلمه ن  الذين اختلطت أموالهم ولم تتميز، حيث أننا نستيقن وجود المال الحرام في أموالهم ولك

 لتعلقه بذمتهم، فهل يحل لنا معاملتهم بالبيع والشراء، وقبول هديتهم، وتناول طعامهم وضيافتهم؟

قبل بيان الحكم في المسألة لا بد من إيضاحها، لأن من اختلطت أموالهم ليسوا على درجة واحدة،    

 :1وهم على ثلاثة أحوال وهي

 لا .الحالة الأولى: أن يكون أكثر ماله حلا

 الحالة الثانية: أن يكون أكثر ماله حراما .

 الحالة الثالثة: أن يشتبه الأمر فلا يعلم مقدار الحلال من الحرام.

 :المسالة بالتفصيل يلي بيان وفيما

                                                           
 .73ينظر: الشوابكة، اختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال، ص  - 1
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 اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:الحالة الأولى: أن يكون أكثر ماله حلالًا، و

لى معاملته وقبول ه القول الأول: جواز ديته، وتناول طعامه، ما لم يكن من عين المال الحرام، وا 

 .4، وبعض الحنابلة3، والشافعية2، وابن القاسم من المالكية1هذا القول ذهب الحنفية

فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل  قال السمرقندي من الحنفية في عيون المسائل:"    

 5"هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام

فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته  وقال القرافي من المالكية في الذخيرة:"    

 6"وأكل طعامه بتهواستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وه

 ،أن يكون من طالبي الشبهة وملتمسي الحرام فعية في الحاوي الكبير:"وقال الماوردي من الشا   

أثمان كاليهود الذين في أموالهم الربا و  ،لكن ليس يتعين ذلك المال لاختلاطه بغيره من الحلال

وكالسلطان الجائر الذي قد يأخذ الأموال من غير  ،وعمال الضرائب ،وقطاع الطريق ،الخمور

لحكم واحتياطا ولا يحرم ذلك في ا فتكره معاملتهم لما وصفنا ورعا   ،إلى من جرى مجراه ،وجهها

 هذا فيمن اختلط ماله، فكيف بمن كان أغلب ماله الحلال، فالجواز من باب أولى. 7"بل يجوز

                                                           
الْأَشْبَاهُ . ابن نجيم، 172هـ، ص4226غْد اد، ، مطبعة أسعد، ب  عُيُون الْمَسَائِلالسمرقندي، نصر بن محمد،  - 1

 .36، صوَالن ظَائِرُ 
 .027، صالقوانين الفقهية. ابن جزي، محمد بن أحمد، 247، ص42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  - 2
 .212، ص3، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  - 3
المرداوي، . 223، ص1م، ج0112-هـ4101، 4ط ، مؤسسة الرسالة،الفروعابن مفلح، محمد بن مفلح،  - 4

 . 202، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
 . 172، صعُيُون الْمَسَائِلالسمرقندي،  - 5
 .247، ص42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  - 6
 .244، ص5جالحاوي الكبير، الماوردي،  - 7
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عدم التحريم مطلقا، قل الحرام أو كثر، لكن  وقال ابن مفلح من الحنابلة في الفروع:"    

 1"يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته

، 2مالكيةأصبغ من ال إليه معاملته وقبول هديته، وتناول طعامه، وهذا قول ذهب يحرم :القول الثاني

 .3وأحد الأقوال عند الحنابلة

وكذلك أصبغ على أصله من أن المال إذا خالطه حرام يبقى  وقال القرافي من المالكية في الذخيرة:"

 4"حراما كله

هذا كمن في ماله هذا و  وحلالا   فإن علم أن فيه حراما   وقال ابن مفلح من الحنابلة في الفروع:"

 5"فقيل بالتحريم

 الحالة الثانية: أن يكون أكثر ماله حراماً، واختلف الفقهاء في المسألة على ثلاثة أقوال:

لى هذا القول ذهب الحنفية ، 6القول الأول: تحرم معاملته وقبول هديته، وتناول طعامه، وا 

 .9، وقول عند الحنابلة8، وبعض الشافعية7وأصبغ من المالكية

                                                           
 .223، ص1، جالفروعابن مفلح،  - 1
م، 4322-هـ4112، 0لبنان، ط–، دار الغرب الإسلامي، بيروتالبيان والتحصيلالقرطبي، محمد بن أحمد،  - 2
 .247، ص42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  545، ص42ج
 .200، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  - 3
 .247ص، 42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  - 4
 .223، ص1، جالفروعابن مفلح،  - 5
 .36، صالْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ . ابن نجيم، 172، صعُيُون الْمَسَائِلالسمرقندي،  - 6
 .027ص القوانين الفقهية،. ابن جزي، 247، ص42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  - 7
ية، ، مكتبة الكليات الأزهر قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بن عبد السَّلام، عبد العزيز بن عبد السلامالعز  - 8

 .21، ص4م، ج4334-هـ4141، 4القاهرة، ط
 .200، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  - 9
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ن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال:  قال ابن نجيم من الحنفية في الأشباه:" وا 

 1"هإنه حلال ورثه أو استقرض

 على ماله الحرام فتمنع معاملته على أن يكون الغالب وقال ابن جزي من المالكية في القوانين:"

 2"وجه الكراهة عند ابن القاسم والتحريم عند أصبغ

ما تقولون في معاملة من اعترف بأن  وقال العز بن عبد السلام من الشافعية في قواعد الأحكام:"

أكثر ماله حرام، هل تجوز أم لا؟ قلنا: إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجز 

 3"معاملته

لا فلا، إقامة للأكثر مقام  وقال ابن مفلح من الحنابلة في الفروع:" إن كان الأكثر الحرام حرم وا 

 4"وزي في المنهاجالكل؛ لأن القليل تابع، قطع به ابن الج

لى هذا القول ذهب بعض الحنفية ، 5القول الثاني: يكره معاملته وقبول هديته، وتناول طعامه، وا 

 .8، والمعتمد عند الحنابلة7، والشافعية6المالكية

                                                           
 .36، صالْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ ابن نجيم،  - 1
 .027، صالقوانين الفقهيةابن جزي، محمد بن أحمد،  - 2
 .21، ص4، جقواعد الأحكام في مصالح الأنامبن عبد السَّلام، العز  - 3
 .223، ص1، جالفروعابن مفلح،  - 4
، دار الكتب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالطحطاوي، أحمد بن محمد، ينظر:  - 5

 . 25م، ص4337-ه4142، 4لبنان، ط-العلمية، بيروت
 .027، صالقوانين الفقهيةابن جزي، . 100، ص2، جالممهدات المقدماتابن رشد،  - 6
، دار الأشباه والنظائر. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 212، ص3، جالمجموع شرح المهذبالنووي،   - 7

 .417م، ص4331-ه4144، 4الكتب العلمية، ط
 .200، ص2، جمن الخلافالإنصاف في معرفة الراجح المرداوي، . 231، ص1، جالفروعابن مفلح،  - 8
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حرم ت معاملة من أكثر ماله حرام لا:" الفلاح مراقيقال الطحطاوي من الحنفية في حاشيته على 

 1"أخذه منه ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام ق حرمة ماقمبايعته حيث لم يتح

ه وأما من أكثر ماله حرام والقليل من قال الدسوقي من المالكية في حاشيته على الشرح الكبير:"

 2"حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد

معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم  وقال السيوطي من الشافعية في الاشباه:"

في الأصح، لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح 

 3"المهذب إن المشهور فيه الكراهة

ذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغني:"  ،وا 

ن علم أنه حرام، فهو حرام، ولا يقبل  والمرابي؛ فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وا 

قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو، 

 4"كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر

لى هذا القول ذهب الحسن البصري  القول الثالث: جواز معاملته وقبول هديته، وتناول طعامه، وا 

  .7، والشوكاني6، والمحاسبي5من التابعين سعيد بن جبير، ومكحول، والزهري

                                                           
 .25، صحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالطحطاوي،  - 1
 .077، ص2، دار الفكر، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن أحمد،  - 2
 .417، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  - 3
 .014، ص1، جالمغنيابن قدامة،  - 4
 .45، ص2، جم4322-هـ4112، 0، المكتب الإسلامي، بيروت، طشرح السنةالبغوي، الحسين بن مسعود،  - 5
 . 30م، ص4334، 4، دار الفكر، بيروت، طالمكاسب والورع والشبهةالمحاسبي، الحارث بن أسد،  - 6
-ه4105، 4، بيروت، ط، دار ابن حزمالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي،  - 7

 .122-120م، ص0111
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وسئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي، فأقبل؟ أو أولم فدعاني  قال البغوي في شرح السنة:"      

ومثله عن سعيد بن جبير، ومكحول، والزهري، قالوا: إذا ، فآكل؟ قال: نعم لك مهنؤها، وعليه وزرها

كان المال فيه الحلال والحرام، فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه 

 1"حرام بعينه

ليس  لعله أنه ؛وأما الذين حرموا العطايا من السلاطين فقد غلطوا وقال المحاسبي في المكاسب:"   

نه إ ويلزم الذين حرموا أيضا على قياس قولهم، بحرام كله فكيف يجوز أن يقال حرام وفيه درهم حلال

 ،ن حلالكينا ملا تكون ذكاة عندهم لسبب الحرام حتى يكون س لو كان سكين من أموالهم فذكوا بها

 ،وحفظ فيه القرآن لوجب أن ينساه ،وكذلك لو اشترى مصحفا من مال حرام ،ويكون ضامنا لما جنى

 ولا يجزئه أن يقرأ في صلاته بما حفظ من جوائز السلطان ولا أن يعطي المؤذنين والمعلمين كذلك

 2"وهذه الفرقة من المتصوفة جاهلة بالفقه والأخبار

، وقال 3"لم يظن تحريمه فيماويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء  يل الجرار:"وقال الشوكاني في الس

ان ولا يحرم على الإنس ،فغاية الأمر ما في يده قد يكون مما هو حرام وقد يكون مما هو حلال أيضا :"

 4"إلا ما هو نفس الحرام وعينه

 أدلة كل فريق في المسألة:

 استدل أصحاب هذا القول القائلين بالحرمة بما يلي: اولًا: أدلة القول الأول:

                                                           
 .45، ص2، جشرح السنةالبغوي،  - 1
 .32-30، صالمكاسب والورع والشبهةالمحاسبي،  - 2
 .122-120، صالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني،  - 3
 .122، صالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني،  - 4
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لَّم  ي قُولُ: -4 س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع  : س مِعْتُ ر سُول  الِله ص  انِ بْنِ ب شِيرٍ، ق ال  نِ الن عْم  الح لا لُ ب يِّنٌ  "ع 

ب يْن  ذ لِك  أُمُورٌ مُشْت بِه اتٌ، لا  ي دْرِي ك ثِيرٌ مِن   ر امُ ب يِّنٌ، و  لا لِ هِي  أ مْ مِن  النَّاسِ أ   و الح  مِن  الح 

م نْ و اق ع  ش يْئ ا مِنْه ا، يُوشِكُ أ نْ  لِم ، و  نْ ت ر ك ه ا اسْتِبْر اء  لِدِينِهِ و عِرْضِهِ ف ق دْ س  ر امِ، ف م   يُو اقِع  الح 

وْل  الحِم ى، يُوشِكُ أ نْ يُو اقِع هُ، أ   نْ ي رْع ى ح  ا أ نَّهُ م  ر ام ، ك م  نَّ لِكُلِّ م  الح  نَّ لا  و اِ  لِكٍ حِم ى، أ لا  و اِ 

ارِمُهُ   1"حِم ى الِله م ح 

أن وجود المال الحرام مختلطا  بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وجه الدلالة:   

وقع في المال الحرام، وخشية الوقوع في الحرام وجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، 

  2الحرام بتعامله بذلك المال.حتى لا يقع ب

إن كان الأكثر  ، قال ابن مفلح:"3أن قاعدة الشرع اعتبار الغالب، والغالب هنا أكثر حرام -0

لا فلا  4".لأن القليل تابع الكل؛إقامة للأكثر مقام  ،الحرام حرم وا 

قلة الحرام وكثرته مراتب محرمة، ومكروهة، ومباحة، وضابطها أن الكراهة تشتد  أن بين -2

 5.فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة ،بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال

                                                           
 ((.50)ح01)ص4، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، جصَحيحُ البُخَاريالبُخاري، أبو عبد الله،  - 1

البيوع، باب ما جاء أبواب م، 4332، 0، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طسنن الترمذيمحمد بن عيسى، الترمذي، 
 . ولفظه للترمذي.4015، ح510، ص0في ترك الشبهات، ج

 .24، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال. الشوابكة، 013صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:   - 2
لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت المحيط البرهاني في الفقه النعمانيمحمود بن أحمد، ، ابن م از ة  ينظر:  - 3

، دار الكتب العلمية، القواعد لابن رجبابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد،  .267، ص5م، ج0111-ه4101
 .20، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال. الشوابكة، 012صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، . 216ص

، 4م، ج4333-ه3414، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالآداب الشرعيةابن مفلح، عبد الله بن محمد،  - 4
سالة، ، مؤسسة الر الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ عبد الله بن أبي زيد،ينظر: القيرواني،  .171ص

 .20، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمالالشوابكة، . 431م، ص4322-ه4112، 0بيروت، ط
اختلاط الحلال بالحرام . الشوابكة، 25، ص4، جالأحكام في مصالح الأنامقواعد بن عبد السَّلام، ينظر: العز  - 5

 .20، صوأثره على أحكام التعامل بالمال
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 استدل أصحاب هذا القول القائلين بالكراهة بما يلي:أدلة القول الثاني:  ثانياً:

لَّم  ي قُولُ  قال:ع نْ الن عْم ان  بْن  ب شِيرٍ  -4 س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع  ر امُ  ":س مِعْتُ ر سُول  اللَّهِ ص  لُ ب يِّنٌ و الْح  لا  الْح 

ب يْن هُم ا مُش بَّه اتٌ لا  ي عْل مُه ا ك ثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ف م نْ اتَّق ى الْمُش بَّه اتِ اسْت بْر أ  لِدِي م نْ ب يِّنٌ و  نِهِ و عِرْضِهِ و 

ق ع  فِي لِكٍ حِم ى أ لا   و  نَّ لِكُلِّ م  وْل  الْحِم ى يُوشِكُ أ نْ يُو اقِع هُ أ لا  و اِ  إِنَّ  الش بُه اتِ ك ر اعٍ ي رْع ى ح 

ذ ا  س دُ كُل هُ و اِ  ل ح  الْج  تْ ص  ل ح  س دِ مُضْغ ة  إِذ ا ص  نَّ فِي الْج  ارِمُهُ أ لا  و اِ  حِم ى اللَّهِ فِي أ رْضِهِ م ح 

س دُ كُل هُ أ لا  و هِي  الْق لْبُ  ف س د تْ ف س د    1"الْج 

: أن وجود المال الحرام مختلطا  بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وجه الدلالة

وقع في الحرام، ونحن مأمورون أن نبتعد عن الشبهات، وبما أن الحديث يطلب الاستبراء 

 2.دون النهي الدال على التحريم فكان القول بالكراهة

أن الأصل في المال والتعامل به الإباحة، وثبوت التحريم لا يكون بالاحتمال، فإذا اختلط  -0

 3المال كان تركه أولى للشك

أن الاحتمال قائم أن يقع التعامل بالمال الحرام أو بالمال الحلال، وما كان مبناه على الاحتمال  -2

  4.خذ منهلأنه له فلا يحرم اأن الظاهر مما في يده لأ لى الحرمة،إيبقى ظني، ولا يصل 

                                                           
 ((.50)ح01)ص4، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، جصَحيحُ البُخَاريالبُخاري، أبو عبد الله،  - 1
 . 013صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، .014، ص1، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  - 2
. 013صأحكَامُ المَال الحَرام، . الباز، 200، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافينظر: المرداوي،  - 3

 .20، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمالالشوابكة، 
اختلاط . الشوابكة، 013صأحكَامُ المَال الحَرام،  الباز،. 212، ص3، جالمجموع شرح المهذبينظر: النووي،  - 4

 .20، صالحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال
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 من جزء يف عامله فقد منه، شيء في عامله فإذا فيه، شائعا صار بماله، اختلط لما الحرام أن -1

نما يكون اجتنابه على وجه التوقي بكونه مكروها لا فوجب الاجتناب عن معاملته،  ،الحرام وا 

  1محرما .

 القائلين بالجواز بما يلي:استدل أصحاب هذا القول أدلة القول الثالث:  ثالثاً:

معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة لأهل مكة قبل الهجرة، ومن يدخلها من  -4

الكفار، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أن معاملته حرام لوجود المال 

 2الحرام في كسبه.

ن الذين يأتون للمدينة، مع أمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة، للمشركين  -0

غالب أموالهم مما يأخذونه غصبا  من بعضهم البعض، وأنهم يتعاملون بالربا فيما بينهم، فمن 

  3باب أولى أن يعامل المسلم إذا اختلط ماله، ما لم يعلم عين الحرام.

مع  ،بعد انقراض خلافة الخلفاء الراشدين من الولاة الصحابة العطاء والجوائز والهبات أخذ -2

  4.بشيء مما لا يبيحه الشرع واتلبس أن الولاة قد

                                                           
م، 4332-هـ4141، 0وت، ط، دار الجيل، بير مسائل أبي الوليد ابن رشدينظر: ابن رشد، محمد بن أحمد،  - 1
 .557، ص4ج
. 013صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز،  .122، صالأزهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق ينظر: الشوكاني،  - 2

 .26، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمالالشوابكة، 
-ه4121، 4، دار الفلاح، طالأوسط من السنن والإجماع والاختلافابن المنذر، محمد بن إبراهيم، ينظر:  - 3

أحكَامُ . الباز، 122، صالجرار المتدفق على حدائق الأزهار السيلالشوكاني،   .165-161، ص41م، ج0113
 .26، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمالالشوابكة،  .013صالمَال الحَرام، 

السيل الجرار الشوكاني،  .165-161، ص41، جالأوسط من السنن والإجماع والاختلافابن المنذر، ينظر: - 4
اختلاط الحلال بالحرام وأثره . الشوابكة، 054صأحكَامُ المَال الحَرام، . الباز، 122، صحدائق الأزهارالمتدفق على 

 .26، صعلى أحكام التعامل بالمال
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أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء  -1

من يمتنع  وكان ،وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام ،والبيع في السوق بسبب نهب المدينة

والأكثرون لم يمتنعوا مع الاخلاط وكثرة الأموال  ،ك الأموال مشارا إليه في الورعمن تل

  1.لانسد باب جميع التصرفات ، ولو فعلوا ذلكالمنهوبة في أيام الظلمة

 الترجيح

ديته، معاملته وقبول ه والذي يترجح للباحث ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلين بكراهية 

 وتناول طعامه، وذلك للأسباب التالية:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من حرمة المعاملة، لم تسلم من المعارضة، ويمكن حملها أن 

 :التالية للأسباب وذلكعلى الكراهة، 

 2لتحريم.الى درجة إالحديث الذي استدلوا به يحمل على الكراهة والورع عن الشبهة، ولا يصل  -4

أما استدلالهم بأن العبرة للغالب، والغالب هنا أن أكثره حرام، فيجاب عليه: بأنهُ إذا تعارض  -0

الأصل المعتمد في الأملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه الأصل والظاهر، أخذ بالأصل، وذلك لأن 

 3.بغلبة الظن أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبالِ 

وتخف  أن الكراهة تشتد بكثرة الحراموب م وكثرته تؤثر في الحكم،وأما استدلالهم بأن قلة الحرا -2

نما بالكراهة وما حملهم على القول بالحرمة بكثرة الحلال ، فيجاب عنه: أنَّهم لا يقولون بالحرمة وا 

                                                           
أحكَامُ المَال الحَرام، . الباز، 411، ص0بيروت، ج-، دار المعرفةإحياء علوم الدينالغزالي، محمد بن محمد،  - 1

 .013ص
 . 010، ص1، جالمغنية، ينظر: ابن قدام - 2
-ه4257، المكتبة التجارية، مصر، تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، ينظر:  - 3

 .26، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال. الشوابكة، 421، ص7م، ج4322
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تأكد الشبه بكثرة الحرام، ولما كانت الكثرة الموصلة للحرام يتعسر ضبطها، مما يعني تعسرا  في 

 1عي المترتب عليها.ضبط الحكم الشر 

ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من جواز المعاملة، لم يسلم من المعارضة، حيث أنها  -1

 .2ليست في محلها؛ لأنها تتعلق بحكم معاملة غير المسلم للمسلم، وهو قياس مع الفارق

رام اله الحبما أنه قلما يخلو زمان من وجود المال الحرام، وأن معاملة من اختلط ماله الحلال بم -5

أصبحت من عموم البلوى، وذلك لكثرة من اختلط أموالهم مع انتشار الحرام، ولما في الأخذ 

   3بهذا القول من رفع للحرج والمشقة عن الناس.

م ول-وليس حكم زماننا ببعيد من هذا -أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله قال الجويني:" 

خذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا، فلهم أن يأ

ة، تنزل منزلة الضرور  في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة

 ،في حق الواحد المضطر، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته، ولم يتعاط الميتة، لهلك

 ، لهلك الناس قاطبة، ففي تعدي الكافة الحاجةولو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة

 4".من خوف الهلاك، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد

 الناس أن اوأثبتن نفينا ما مجموع من ثم بين بعدها ما يجوز للناس أن يأخذوا فقال:" ويتحصل   

 لكلاما أدراج في ذكرناه الذي والضرر المآل، في أو الحال في لتضرروا تركوه لو ما يأخذون

 .5المعاش رأمو  في والتقلب التصرف عن يصد ضعف أو البنية، فساد منه يتوقع ما به عنينا

                                                           
 .052صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 1
 .23، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال. الشوابكة، 052صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 2
 .23، صاختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال. الشوابكة، 052، صأحكَامُ المَال الحَرامالباز،  - 3
 .172ه، ص4114، 0، مكتبة إمام الحرمين، طغياث الأمم في التياث الظلملله، الجويني، عبد الملك بن عبد ا - 4
 .124، صغياث الأمم في التياث الظلمالجويني،  - 5
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 أن يشتبه الأمر فلا يعلم مقدار الحلال من الحرام.الحالة الثالثة: 

وهذا الاشتباه إنما وقع ؛ لأن مقدار المال الحلال والمال الحرام كلاهما مجهول، فكان النظر الى   

 مصدر المال للمكتسب، وله حالتان:

 الأولى: أن يكون مصدر المال مجهولا ، الثانية: أن توجد علامة وقرائن تدل على مصدر المال. 

 وفيما يلي بيان ذلك: 

 مصدر المال مجهولا .الحالة الأولى: أن يكون 

فإذا لم توجد علامة أو أمارة قوية تدل على أن مصدر المال من الحرام أو غالبه، فلا يجب      

أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق وفيها السؤال والتفتيش، والدليل 

 1.دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها وكانوا لا يسألون في كل عقد

 الحالة الثانية: أن توجد علامة وقرائن تدل على مصدر المال، 

إن وجدت علامات وقرائن تدل على أن مصدر المال من الحرام أو أغلبه، فإما أن يغلب على      

 ماله الحرام، أو أن يغلب الحلال، وقد فصلنا في كلا الحالتين.

 

 

                                                           
 ،اختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال. الشوابكة، 404، ص0، جإحياء علوم الدينالغزالي،  - 1

 .66ص
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 .الفرع الثاني: انتقال المال الحرام عن طريق الميراث

هو سبب من أسباب التملك الجبري، حيث إنه لا يحتاج إلى توافق بين الوارث والمورث،  :الميراث    

نما يحصل التملك به بفرض من الشارع الحكيم، وقد تكفل القرآن الكريم ببيان  ية،والسنة النبو  وا 

مستحقيه، وبيان مستحقاتهم، وقد نظم الإسلام هذه الوسيلة من خلال عدة شروط من أهمها؛ أن 

           1يكون المال الموروث ملكا  للمورث حال حياته.

وللمال الموروث عدة حالات، منها أن يكون من كسب حلال، فيأخذه الوارث حلالا  طيبا ، وذلك   

وث، ومنها ما يشتبه مصدر المال على الوارث، فلا يعلم أكان كسب بعد أداء الحقوق عن المور 

مورثه من حلال أو من حرام، ولم تظهر أمارة أو علامة تدل على طريقة الكسب فهو حلال، ومنها 

لا تصدق  أن يعلم عين الحرام في المال الموروث، فلا يحل له ويجب رده إلى أصحابه إن علمهم وا 

لموروث أن يعلم الحرام في المال ا ة وهي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء،به عنهم، والحالة الأخير 

، فيكون الحرام قد تعلق في ذمة المورث، كمن يتعامل بالربا، أو يتاجر بما حرم الله من لا بعينه

 .2الخمور والمسكرات... وغيرها من الأمثلة، فما حكم أخذ الوارث لهذا المال

ه المال الحرام إذا كان الوراث يعلم أن مورثه قد اكتسبه بطريق حرام، والسبب اختلف الفقهاء في ملكي  

 في ذلك علم الوارث بحرمة المال المكتسب لدى مورثه، فكان لهم في ذلك قولان:

                                                           
 .432صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، . 34أحكَامُ المَال الحَرام، صالباز، ينظر:  - 1
، 5، جرد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 242، ص42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد، ينظر:  - 2

، 2، جراجح من الخلافالإنصاف في معرفة ال. المرداوي، 254، ص3، جالمجموع شرح المهذبالنووي، . 33ص
 .432صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، . 34أحكَامُ المَال الحَرام، ص. الباز، 202-200ص
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أن المال الموروث يطيب للوارث، ويحل له الانتفاع به، قليلا  كان أم كثير، ويكون  القول الأول:

س على الوارث منه شيء، وقد ذهب إلى هذا القول من التابعين الحسن الإثم على المورث، ولي

  .4، وبعض الحنابلة3، وسحنون من المالكية2، وبعض الحنفية1البصري والزهري وسفيان الثوري

لا القول الثاني: أ ن المال الموروث لا يطيب للوارث، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن علمه، وا 

، 6، والمالكية5والمساكين، وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفيةتصدق به على الفقراء 

      .8، والحنابلة7والشافعية

 أدلة القول الأول: أن المال الموروث يطيب للوارث.

 لح لج كم كل كحكخ كج قم  قح فم فخ ُّٱٱعموم الآيات في القران الكريم، كقوله تعالى: -4

  مج  ُّٱٱوقوله تعالى:، 10َّئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱٱوقوله تعالى: ،9َّلخ

 .11َّ نج مم مخ مح

                                                           
 .417، ص6م، ج4324-ه4114، دار الغرب الإسلامي، بيروت، المعيار المعربالونشريسي، أحمد بن يحيى،  - 1
 .33، ص5، جالمختاررد المحتار على الدر ابن عابدين،  - 2
 .242، ص42، جالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  - 3
 .171، ص4م، ج4333-ه4143، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالآداب الشرعيةابن مفلح، عبدالله بن محمد،  - 4
 .33، ص5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  - 5
 .242، ص42ج ،الذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد،  - 6
 .254، ص3، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  - 7
 .202-200، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  - 8
 .461سورة الانعام: اية  - 9

 .444سورة النساء: اية  - 10
 .22سورة المدثر: اية - 11
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أن كل نفس لا تتحمل إلا الوزر الذي كسبته بنفسها، وأما أوزار الآخرين فلا وجه الدلالة: 

 1تتحمل منها شيء، وأنها هي وحدها المرتهنة بالمحاسبة على عملها.

نما تؤخذ كل نفس منهم  قال ابن العربي:"   والمعنى لا تحمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى؛ وا 

وهذا حكم من الله تعالى نافذ في الدنيا والآخرة؛ وهو ألا يؤخذ  ...بجريرتها التي اكتسبتها

  2"أحد بجرم أحد

 3.الآن طاب ماله أي لوارثه أحد الصحابة:فقال  ،روي أن رجلا ممن ولي عمل السلطان مات  -0

 4بأن الموت سبب في حل المال الحرام من المورث للوارث.وجه الدلالة: 

نه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك،  أن -2 رجلا  قال لابن مسعود: إن لي جارا  يأكل الربا، وا 

 5إثمه عليه.

أن ما أكل الرجل طاب وساغا له، والإثم على مكتسبه، وليس على الرجل  وجه الدلالة:

ن علم حرمة ماله.    من الإثم شيء، وا 

أن الوزر لا يكون إلا على مقترف الإثم ومكتســــــــب الحرام، والوارث ليس له علاقة بطريقة  -1

، ويؤكد ذلك 6كســــــب المورث ســـــــواء كان من حلال أو حرام، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى

 7"على الكاسب وحده فهو حرامٌ  لكسبهِ  م  رِ ما حُ  قاعدة " أن

                                                           
تقويم النظر في مسائل خلافية . ابن الدَّهَّان، 026، ص40، ججامع البيان في تأويل القرانالطبري، ينظر:  - 1

 .435صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب،  .142، ص1، جذائعة
 .214، ص0، جأحكام القرآنابن العربي،  - 2
 .421، ص0، جإحياء علوم الدينينظر: الغزالي،  -3
 .37أحكَامُ المَال الحَرام، صالباز، ينظر:  - 4
 .17تقدم تخريجه، ص - 5
 .435صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، . 37أحكَامُ المَال الحَرام، صالباز، ينظر:  - 6
طن، ط ، دار الو مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينابن عثيمين، محمد بن صالح،  - 7

 .327، ص41هـ، ج 4142الأخيرة، 
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ي زيد عمن بأبقول ابن شهاب كما نقله الحسيني في النوازل حيث قال:" سئل ابن استدلوا  -5

هلك عن مال حرام من ربا أو غيره هل يطيب لورثته؟ فأجاب: قال ابن شهاب: تجوز" وكذا 

والحسن البصري، وعلق الحسيني في الحاشية في المعيار المعرب ونقله عن ابن شهاب 

 1على قول ابن شهاب فقال:" لعل مستندهم في ذلك قاعدة "الحرام لا يتعلق بذمتين"

استدلوا بالقياس على المال الحرام إذا كان عينا ، فهو على غاصبه حرام لكن إن وهبه على  -6

، فيقاس 2والموهوب لهرجل أو اشترى منه سلعة بعد أن غاب عليها، فهو حلال للبائع، 

 3الوارث على الموهوب له فيطيب مال الموروث له.

نْه ا ق ال تْ يمكن الاستدلال لهم بما روي  -7 ائِش ة  ر ضِي  اللَّهُ ع  ثُ سُن نٍ ك ان  فِي ب رِير   :"ع  ة  ث لا 

ل  ر سُ  د خ  ءُ لِم نْ أ عْت ق  و  لَّم  الْو لا  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ ص  ولُ اللَّهِ ع ت ق تْ ف خُيِّر تْ و 

ل ى النَّارِ ف قُرِّب  إِل يْهِ خُبْزٌ و أُ  بُرْم ةٌ ع  لَّم  و  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع   مِنْ أُدْمِ الْب يْتِ ف ق ال  أ ل مْ أ ر  الْبُرْم ة  دْمٌ ص 

ل ن ا ه   د ق ةٌ و  ل يْه ا ص  د ق ة  ق ال  هُو  ع  ل ى ب رِير ة  و أ نْت  لا  ت أْكُلُ الصَّ  .4"دِيَّةٌ ف قِيل  ل حْمٌ تُصُدِّق  بِهِ ع 

رمة ل الحرام زالت الحإن "تبدل الملك كتبدل العين"، فإذا تبدل الملك في الما وجه الدلالة:

بتبدل الملك، كما في وصف الصدقة، وذلك بملك بريرة لها أصبحت حلالا  لرسول الله صلى 

 5الله عليه وسلم.

                                                           
، وزارة الأوقاف والشؤون النوازل. الحسيني، عيسى بن علي، 417، ص6، جالمعيار المعربالونشريسي،  - 1

 .402، ص0م، ج4326-ه4116الإسلامية، المملكة المغربية، 
 .422، ص0، جالنوازلينظر: الحسيني،  -2
 .77صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 3
ن، ، كتاب الجمعة، باب من انتظر حتى تدفناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، كتاب مصحيحُ البُخارِيالبخاري،  - 4
ه، كتاب الطلاق، 4140، مؤسسة الرسالة، موطأ الإمام مالكالإمام مالك، أنس بن مالك،  .5137، ح3، ص7ج

 .4610، ح646، ص4باب ما جاء في الخيار، ج
، الازهر برقم اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتينحفظ الاصغرين عن الشرنبلالي، حسن، ينظر:  - 5

 .2، الوجه 06750



www.manaraa.com

65 
 

 أدلة القول الثاني: أن المال الموروث لا يطيب للوارث

أنس بن مالك، أن أبا طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، ما رواه  -4

 1«لا»قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: « أهرقها»قال: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تملك الخمر بالإرث لتحريم عينها، فيقاس وجه الدلالة: 

عليها تحريم تملك المال الحرام بالإرث، بجامع نهي الشارع عن حيازة كل منهما بسبب 

 2وجود صفة الحرام المتأصل فيهما.

بوجوب التحلل والتخلص من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك للمورث  يستدل من المعقول -0

 3أصلا  فكيف يورثه، ويطيب بذلك للوارث.

 الترجيح

ن المال الموروث لا والذي يترجح للباحث ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلين بأ 

لا تصدق به على  والمساكين،  الفقراءيطيب للوارث، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن علمه، وا 

 وذلك للأسباب التالية:

                                                           
ل ، كتاب الاشربة، باب تحريم تخليبيروت ،دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاجمسلم،  - 1

، 4ط، دار الرسالة العالمية، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث،  . 4322، ح4572، ص2الخمر، ج
 ولفظه لابي داود.. 2675، ح542، ص5م، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، ج0113-هـ4121

-ه4142، 4، دار الحديث، مصر، طنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارالشوكاني، محمد بن علي، ينظر:  - 2
، دار الكتب عون المعبود شرح سنن أبي داود. العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير، 045، ص2م، ج4332
 .436صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، . الخطيب، 20، ص41هـ، ج 4145، 0بيروت، ط–العلمية

 .436صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب،  .77صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 3
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عموم الآيات التي استدل بها الفريق الأول مخصص بأدلة الفريق الثاني، والخاص أن  -4

مقدم على العام عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وقد أمكن الجمع بأن تحمل الآيات 

 1على غير ما تعلق بحقوق الناس.

الأثر الذي استدل به أصحاب القول الأول، فقد رد الإمام الغزالي هذا الرأي،  ضعف -0

وهذا  ، فقال مبينا  ذلك:"2وضعف الاستدلال به، لجهالة صاحب القول من الصحابة

وبين علة أخرى لضعف هذا الأثر حيث قال:"  3"ضعيف لأنه لم يذكر اسم الصحابي

، وقد أظهر تعجبه ممن 4"من يتساهلولعله صدر من متساهل فقد كان في الصحابة 

لحرام ل وكيف يكون موت الرجل مبيحا  يتساهل في مثل هذه المسائل بلا دليل فقال:" 

 .5"المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا

أما قول ابن مسعود، فإنه لا يعدو أكثر من اجتهاد، وأقوال الصحابة، واجتهاداتهم لا  -2

  6من نص أو إجماع.تكون ملزمة ما لم يدل عليها دليل 

قد تقرر عند العلماء أن المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم إذا كان طريقة كسبه  -1

غير مشروعة، وبما أن المال الذي حازه المورث في حياته كان بطريق محرم، فإن هذا 

المال لا يدخل في ملكه، ويده عليه يد غصب، ولما كان من شروط ثبوت حق الوارث 

                                                           
 .436صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، ينظر:  - 1
 .437صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، . الخطيب، 24صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 2
 .214، ص0، جإحياء علوم الدينالغزالي،  - 3
 .421، ص0، جإحياء علوم الدينالغزالي،  - 4
 .421، ص0، جإحياء علوم الدينالغزالي،  - 5
 .437صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، . الخطيب، 24صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 6
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ن يكون المورث مالكا  للمال الموروث، فإن هذا الشرط قد انتفى لوجود في الميراث أ

  1المانع، وهو عدم الملك للمال الموروث.

أن الوزر لا يكون إلا على مقترف الإثم ومكتسب الحرام، وبذلك فهو أما استدلالهم ب -5

قد و  يلزم المورث لا الوارث، فهو صحيح إذا لم يعلم وجود المال الحرام فيما ورث، أما

علم بأن ما تركه مورثه مكتسب من طريق لا يقره الشرع ولا يرضاه، فإن الأخذ بهذا 

القول فيه خروج على قواعد الشريعة، إذ أن الميراث لا يكون سببا  في إخراج المال 

دخاله في دائرة الحلال إذا كان هذا الحرام موجودا  في المال  الحرام من دائرة الحرام، وا 

   2الموروث.

ما ما نقل عن ابن شهاب في فتواه بالجواز، يحمل على عدم العلم بوجود الحرام وأ -6

للوارث، ومما يؤكد ذلك، أن مستندهم الذي ذكره الحسيني في حاشيته بقول:" الحرام لا 

يتعلق بذمتين"، عقب عليه في الحاشية بقوله:" لكن ينبغي تقييدها بعد العلم بأنه حرام، 

لا فيتعلق بذمم".   3وا 

ا حديث عائشة رضي الله عنها، وقصة بريرة، فيجاب عنه المال الحرام لا يدخل في أم -7

ملك المورث، فلا يطلق عليه أسم الملك، وأيضا  إنما زالت الحرمة بتبدل الملك في ذلك 

لصدقة ن الحرمة في الأالمقيس عليه، ولم تزل في المقيس مع تبدل الملك في كل منها، 

بخلاف المال الحرام فإن الحرمة تعلقت به بكونه كسب ليست بمعنى قائم بالعين، 

                                                           
 .437صالمال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، . الخطيب، 24-21صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 1
 .20-24صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 2
 .402، ص0، جالنوازلالحسيني،  - 3
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خبيث، وهذه الحرمة لا تزول بتبدل الملك، ولذلك امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم 

  1من أكل الشاة المصلية هو واصحابه رضي الله عنهم.

أما قياس المال الحرام على العين المغصوبة إذا تصرف فيها الغاصب بالبيع أو الهبة  -2

قياس مع الفارق، وجه الفرق بينهما، أن العين المغصوبة إذا فاتت على صاحبها  فهو

يكلف الغاصب بالضمان، أما المال الحرام إذا فات على صاحبه بالميراث فما الذي 

يجب في حق آخذه المورث، فإن العين المغصوبة إن فاتت يكلف الغاصب برد مثلها 

 2.الغصب ولا بالتصرف فيه؛ لأنه من المثلياتأو قيمتها، بخلاف المال فإنه لا يفوت ب

 

 .تملك الغاصب المغصوب بالضمانالفرع الثالث: 

الأصل أن مالك المال المغصوب يبقى مالكا  له أثناء بقائه تحت يد الغاصب، ويلتزم الغاصب برد   

عين المال المغصوب إلى مالكه في حالة بقاء ذلك المال على حاله دون أن يلحقه التلف أو الهلاك 

ل و البدأو التغيير أو الاختلاط، فإن حدث للمغصوب شيء مما ذكر يُلجأ إلى الحكم بالمثل، أ

ب، الغاصب بأداء الضمان للمغصو  قامبالقيمة، وذلك تعويض أو ضمان لمالك العين المغصوبة، فإذا 

فهل يعد مالك للعين المغصوبة، ثم ما الوقت الذي يعد  الغاصب فيه مالكا  للعين المغصوبة، وما 

 .3حكم تصرفات الغاصب في ذلك الوقت

                                                           
، الازهر برقم حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتينالشرنبلالي، حسن، ينظر:  - 1

 .2، الوجه 06750
 .21-22صأحكَامُ المَال الحَرام، الباز، ينظر:  - 2
، أطروحة آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدنيم، 0140ينظر: القضاة، عمار محمد علي،  - 3

 .016دكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن، ص
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 على قولين: المغصوب بالضمانالشيء الغاصب  واختلف الفقهاء في تملك

، ويثبت ملك المغصوب 2والمالكية 1، وهذا قول الحنفيةالقول الأول: تملك الشيء المغصوب بالضمان

، وأما المالكية فيثبت إن اشتراه أو ورثه عنه أو غرم 3للغاصب عند الحنفية من وقت حدوث الغصب

 .4بسبب التلف أو الضياع أو النقص أو نقص في ذاتهقيمته 

دقة في المغصوب بالبيع أو الهبة أو الصويترتب على ثبوت الملك للغاصب صحة تصرفاته،      

قبل أداء الضمان ينفذ تصرفه، كما تنفذ تصرفات المشتري في المشترى شراء فاسدا، وكما لو غصب 

قابل  لشخص عينا فعيبها، فضمنه المالك قيمتها، ملكها الغاصب؛ لأن المالك ملك البدل كله، والمبد

 5.للنقل، فيملكه الغاصب؛ لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد

                                                           
 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، . 450، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،ينظر:  - 1
لكتب ، مؤسسة االغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغ زْن وي، عمر بن إسحق، . 000، ص5ج

 .477، ص6، جرد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 413م، ص4326-ه4116، 4الثقافية، ط
، 4، دار ابن حزم، طالإشراف على نكت مسائل الخلافعلي، ينظر: القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن  - 2

حاشية الصاوي، . 255، صحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، . 624، ص0م، ج4333-ه4101
 .614، ص6جالصاوي على الشرح الصغير، 

 ،شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق الزيلعي، . 450، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،ينظر:  - 3
. العينى، محمود بن 413، صالغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغ زْن وي، . 000، ص5ج

. ابن 433، ص44م، ج0111-ه4101، 4لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتالبناية شرح الهدايةأحمد، 
 .477، ص6، جرد المحتار على الدر المختارعابدين، 

م، 0111-ه4105، دار الحديث، القاهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصدنظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، ي - 4
مكتبة الإمام مالك، -، دار يوسف بن تاشفينضوء الشموع شرح المجموع. الأمير، محمد بن محمد، 411، ص1ج

 .122، ص2م، ج0115-ه4106، 4نواكشوط، ط-موريتانيا
. 450، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الكاساني،62-67، ص44، جوطالمبسالسرخسي، ينظر:  - 5

الاختيار لتعليل . الموصلي، عبد الله بن محمود، 133، ص5، جالمحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن م از ة ، 
 .61، ص2م، ج4327-هـ4256، مطبعة الحلبي، القاهرة، المختار
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ذهب أبو حنيفة ف على قولين: ثم اختلف الحنفية في الانتفاع بالشيء المغصوب قبل أداء الضمان،   

ذا ، "1ومحمد بعدم حل الانتفاع بالمغصوب بأن يأكله بنفسه أو يطعمه غيره قبل أداء الضمان، وا 

حصل فيه فضل يتصدق بالفضل استحسانا، وغلة المغصوب المستفادة لا تطيب له، لأن النبي 

مِن   جُل  ر  :" في حديث كماصلى الله عليه وسلم لم يبح الانتفاع بالمغصوب قبل إرضاء المالك، 

ر جْ  : خ  ار أ خْب ر هُ ق ال  لَّم  فِي جِن از ةٍ، ف ل مَّا ر ج  الْأ نْص  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  عْن ا ل قِي ن ا د اعِي امْر أ ةٍ ن ا م ع  ر سُولِ الِله ص 

فْن ا  ر  ر ف   ف انْص  م نْ م ع ك  إِل ى ط ع امٍ، ف انْص  ن ة  ت دْعُوك  و  : ي ا ر سُول  الِله، إِنَّ فُلا  يْشٍ ف ق ال  ع هُ، م  مِنْ قُر 

ل سْ  لَّىف ج  ع  ر سُولُ الِله ص  انِ مِنْ آب ائِهِمْ ب يْن  أ يْدِيهِمْ، ثمَُّ جِيء  بِالطَّع امِ ف و ض  الِس  الْغِلْم  ل يْهِ  ن ا م ج  الُله ع 

ف   ت هُ لا  يُجِيزُه ا، ف ر  ع  الْق وْمُ أ يْدِي هُمْ ف ف طِن  ل هُ الْق وْمُ، و هُو  ي لُوكُ لُقْم  لَّم  ي د هُ، و و ض  س  ف لُوا ع نَّا، عُ و  وا أ يْدِي هُمْ و غ 

تَّى ت سْقُط ، ثُمَّ أ مْس كُوا بِأ   ع ل  الرَّجُلُ ي ضْرِبُ الل قْم ة  بِي دِهِ ح  ذُوا بِأ يْدِين ا ف ج  ا ثُمَّ ذ ك رُوا ف أ خ  يْدِين ا ي نْظُرُون  م 

لَّم  ف ل ف ظ ه ا  س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع  : أ جِدُ ل حْم   ش  ي صْن عُ ر سُولُ الِله ص  اةٍ أُخِذ تْ بِغ يْرِ إِذْنِ أ هْلِه ا ". ف أ لْق اه ا ف ق ال 

ل ى ط ع امٍ، ف   م نْ م ع ك  ع  رْأ ةُ ف ق ال تْ: ي ا ر سُول  الِله، إِنَّهُ ك ان  فِي ن فْسِي أ نْ أ جْم ع ك  و  لْتُ إِل ى أ  ف ق ام تِ الْم  رْس 

قَّاصٍ ابْت اع  ش اة  أ مْسِ مِن  الْب قِيعِ، ف أ رْس  الْب قِيعِ ف ل مْ أ جِدْ ش اة  تُ  امِرُ بْنُ أ بِي و  ك ان  ع  لْتُ إِل يْهِ أ نْ ب اعُ، و 

، ف ل مْ  دْ ف ذُكِر  لِي أ نَّك  اشْت ر يْت  ش اة ، ف أ رْسِلْ بِه ا إِل يَّ جِدْهُ الرَّسُولُ ي   ابْتُغِي  لِي ش اة  فِي الْب قِيعِ، ف ل مْ تُوج 

و   لَّم : أ طْعِمُوه ا الْأُس ار ىو  س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع  د  أ هْل هُ ف د ف عُوه ا إِل ى ر سُولِي، ف ق ال  ر سُولُ الِله ص   .2"ج 

                                                           
-ه4141لبنان، الثانية، –، دار الكتب العلمية، بيروتتحفة الفقهاءحمد، ينظر: السمرقندي، محمد بن أ - 1

، 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 61، ص2، جالاختيار لتعليل المختار. الموصلي، 31، ص2م، ج4331
 .452ص

 .15سبق تخريجه، ص - 2
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، 1فقد حرم عليهم الانتفاع بها، مع حاجتهم إليها؛ ولو كانت حلالا لأطلق لهم إباحة الانتفاع بها  

بالمغصوب بالضمان، ولا يلزمه التصدق بالفضل  الغاصب حل انتفاع إلى أبو يوسف وزفروذهب 

إن كان فيه فضل؛ لأن المغصوب مملوك للغاصب من وقت الغصب، عملا بالقاعدة: " المضمونات 

أن ويبدو  ،تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب" فتطيب بناء عليه غلة المغصوب للغاصب

   2ن المغصوبة.الضمان عند الحنفية، هو تعذر رد العي سبب

الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة خشية ضياع حق المالك، " وأما المالكية فمنعوا

أما إن  ،ولا يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا الأكل منه ولا السكنى فيه، مثل أي شيء حرام

فالأرجح عندهم أنه يجوز للغاصب الانتفاع به؛ لأنه  ،تلف المغصوب عند الغاصب أو استهلكه

وجبت عليه قيمته في ذمته. فقد أفتى بعض المحققين بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا 

باعها الغاصب للجزارين، فذبحوها؛ لأنه بذبحها ترتبت القيمة في ذمة الغاصب، إلا أنهم قالوا: ومن 

ه، والمعنى أن الغاصب يتملك بالضمان الشيء المغصوب من يوم اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرض

 3"التلف

                                                           
البناية . العينى، 61، ص2، جالمختارالاختيار لتعليل الموصلي، . 62، ص44، جالمبسوطينظر: السرخسي،  - 1

وة، ، مطابع دار الصفالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  .012، ص44، جشرح الهداية
 .055-051، ص24م، ج4331-ه4141، 4مصر، ط

 .050، صآثار الغصب على حق الملكية في القانون المدنيالقضاة،  - 2
، دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة، شرح مختصر خليل للخرشيالخراشي، محمد بن عبد الله، ينظر:  - 3

. المجلسي، محمد بن محمد، 255، صحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، . 422، ص6وبدون تاريخ، ج
، 41م، ج0145-ه4126، 4موريتانيا، ط-، دار الرضوان، نواكشوطلوامع الدرر في هتك أستار المختصر

 .171ص
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 .2والحنابلة 1القول الثاني: عدم تملك الشيء المغصوب بالضمان، وهذا قول الشافعية

إن ذهب المغصوب من يد الغاصب وتعذر رده كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة قال الشافعية:  

ذا قبض المغصوب منه البدل ملكه  لأنه حيل بينه وبين ماله، فوجب له البدل كما لو تلف المال، وا 

يملك  الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تملكه بالبيع، فلا لأنه بدل ماله فملكه كبدل التالف، ولا يملك

بالتضمين كالتالف. فإن رجع المغصوب وجب على الغاصب رده على المالك، فإذا رده وجب على 

لأنه ملكه بالحيلولة بينه وبين ماله المغصوب، وقد زالت الحيلولة فوجب المغصوب منه رد البدل؛ 

، ويلحظ من عبارة الشافعية أن التملك بالضمان يكون عند تلف المغصوب جميعه لا عند تلف 3الرد

بعضه، وأن المغصوب لا يملك بالضمان إلا عند أداء قيمته، أو الإبراء منه، أو تعذر رد العين، 

 . 4صرفات الغاصب في المغصوب قبل أداء الضمان غير صحيحةللضرورة، وأن ت

أنه لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة؛ لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع  "الحنابلة: وقال

لغيره؛ لعدم القدرة على التسليم، فلا يصح أن يتملكه بالتضمين، كالشيء التالف لا يملكه بالإتلاف؛ 

عليه رده بخروجه عن يده، فلا يملكه بذلك، وليس هذا جمعا بين البدل والمبدل؛ ولأنه غرم ما تعذر 

                                                           
. الروياني، 432، ص0، دار الكتب العلمية، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، إبراهيم بن علي، ينظر:  - 1

. العمراني، يحيى بن أبي 163، ص6م، ج0113، 4، دار الكتب العلمية، طبحر المذهبعبد الواحد بن إسماعيل، 
. النووي، يحيى 22، ص7م، ج0111-ه4104، 4جدة، ط-، دار المنهاجالبيان في مذهب الإمام الشافعيالخير، 

 .06، ص5م، ج4334-ه4140، 2، المكتب الإسلامي، بيروت، طروضة الطالبين وعمدة المفتينبن شرف، 
م، 4331ه، 4141، 4، دار الكتب العلمية، طالكافي في فقه الإمام أحمدعبد الله بن أحمد، ينظر: ابن قدامة،  - 2
، 2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي، 477، ص5، جالمغنيابن قدامة، . 005، ص0ج

 .413، ص1، جكش افُ القناع عن مَتنِ الإقنَاع. البهوتي، 202ص
. 163، ص6، جبحر المذهب. الروياني، 432، ص0، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيينظر: الشيرازي،  - 3

. 06، ص5، جروضة الطالبين وعمدة المفتين. النووي، 22، ص7، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، 
 . 056، ص24، جالموسوعة الفقهية الكويتية

 .050، صآثار الغصب على حق الملكية في القانون المدنيالقضاة، ينظر:  - 4
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لأن المالك ملك القيمة لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه، لا على سبيل العوض، ولهذا إذا رد المغصوب 

 .1"إليه، رد القيمة عليه

 ،المغصوب بالضمانتملك الشيء  وهو الأول القول أصحاب إليه ذهب ما للباحث يترجح والذي

 لقوة أدلتهم، ولما فيه من المحافظة على حق المالك، وحق الغير. وذلك

 الفرع الرابع: تعين النقود بالتعيين.

 اختلف الفقهاء في المسالة على أربعة أقوال2:

 القول الأول: النقود لا تتعين بالتعيين، وهو مذهب الحنفية3، والمالكية4، ورواية في مذهب 

 الحنابلة5.  

                                                           
. المرداوي، 477، ص5، جالمغنيابن قدامة، . 005، صفقه الإمام أحمد الكافي في، ينظر: ابن قدامة - 1

 .413، ص1، جكش افُ القناع عن مَتنِ الإقنَاع. البهوتي، 202، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
المملكة -، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياضالمعاملات المالية أصالة ومعاصرةينظر: الدبيان، دبيان بن محمد،  - 2

 . 431-432، 0ه، ج4120، 0العربية السعودية، ط
 .22، ص1، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  .46-45، ص41، جالمبسوطالسرخسي، ينظر:  - 3

. الحصكفي، 42، ص7، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد، 
م، 0110ه، 4102، 4، دار الكتب العلمية، طالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارمحمد بن علي، 

 .422ص
، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، عيون المسائلالقاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي،  ينظر: - 4

، اليمامة للطباعة جامع الأمهات. ابن الحاجب، عثمان بن عمر، 111م، ص0113-ه4121، 4لبنان، ط-بيروت
 .022، ص0، جالفروقالقرافي،  .214م، ص0111-ه4104، 2والنشر والتوزيع، ط

، منصور بن يونس، البُهُوتي. 056، ص6ج، الفروعابن مفلح،  .214، ص41، جالمغنيابن قدامة، ينظر:  - 5
، 4ط ،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، أحْمَد الإمَامِ  مُفْردَاتِ  بِشَرْحِ  الش افِيات المِنَحُ 
 .133، ص 0، جم0116-ه4107
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 القول الثاني: النقود تتعين بالتعيين، وهذا القول هو مذهب الشافعية1، ومذهب الحنابلة2.

ن عينها القابض لم تتعين، وهو قول في مذهب  القول الثالث: إن عينها الدافع تعينت، وا 

 المالكية3.

 القول الرابع: تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، وهو رواية عن أحمد4.

القول الأول: القائلين بأن النقود لا تتعين بالتعيين.أدلة   

حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن ما رواه أبو داود الطيالسي، قال:  -4

جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 

لت: الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقوآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى 

يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، 

نكما لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبي»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 5«شيء

                                                           
 .022، ص3ج، المجموع شرح المهذبالنووي، . 422، ص5جالحاوي الكبير، الماوردي، ينظر:  - 1
، هجر للطباعة والنشر الشرح الكبيرالمقدسي، عبد الرحمن بن محمد، . 22، ص1، جالمغنيابن قدامة، ينظر:  - 2

 .442، ص40م، ج4335-هـ4145، 4جمهورية مصر العربية، ط-والتوزيع والإعلان، القاهرة 
 .05، ص1، جالفروقينظر: القرافي،  - 3
 .012، ص03، جالفتاوىمجموع ينظر: ابن تيمية،  - 4

، 2م، ج4333-ه4143، 4مصــــــر، ط-، دار هجرمسند أبي داود الطيالسيالطَّيالســــــي، ســــــليمان بن داود،  - 5
، 521، ص0، جالصــــــــــــــرفالبيوع، بــاب مــا جــاء في أبواب  ،وأخرج  ه الترم  ذي في س         نن  ه .4321، ح232ص
حرب، عن ســــــــــــعيد بن هذا حديث، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ســــــــــــماك بن  ، وقال عنه:4010ح

 .جبير، عن ابن عمر
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أنهم  ولم يستفسرل الرسول صلى الله عليه وسلم، أجابه أعمر لما سوجه الدلالة: أن ابن 

 .1، فدل على عدم تعين النقوديبيعون بالدراهم المعينة أو غير المعينة

المقصود بالعقد الربح، وذلك بقدر الدراهم لا بعينها، وليس في غير الدراهم والدنانير أن   -0

باعتبار الرواج في الأسواق، ومثلها وعينها لا يختلف مقصود، إنما المقصود المالية، والمالية 

 .2في هذا المعنى فعرفنا أن التعيين غير مفيد فيما هو المطلوب بالعقد

 القائلين بأن النقود تتعين بالتعيين.أدلة القول الثاني: 

عوض في عقد، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض، ولأنه أحد العوضين، فيتعين  ماأنه -4

 3كالآخربالتعيين، 

فعلى  ي منهما،فلا يستبد أ أن النقود تتعين بالتعيين في العقود، فيثبت الملك في أعيانها، -0

 4.هذا إذا تبايعا ذهبا بفضة مع التعيين فيهما

ين وبالقياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتع ،القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع" -2

وبالقياس على ما لو أخذ صاعا من صبرة فباعه بعينه فإنه يتعين بالإجماع ولا  ،فيه بالإجماع

 لاأيعطي صاعا آخر بدله من تلك الصبرة مع أنه يعمل عمله ولأنه قصد بالتعيين  يجوز أن

 5"يتعلق الثمن بذمته فلا يجوز تعليقه بها

ن عينها أدلة القول الثالث:   القابض لم تتعين.القائلين بأن عينها الدافع تعينت، وا 

                                                           
 .435 ،0ج ،ومعاصرة أصالة المالية المعاملات الدبيان، .46، ص41، جالمبسوطالسرخسي، ينظر:  - 1
 .22، ص1، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  .46، ص41، جالمبسوطالسرخسي، ينظر:  - 2
 .407، ص40، جالشرح الكبير، المقدسيينظر:  - 3
 .22، ص1ينظر: ابن قدامة، المغني، ج - 4

 .220، ص3، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  - 5
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ن عينها القابض لا تتعين -4  نه لا يملكهالأ إن عينها الدافع تعينت لأنه أملك بها وهو مالكها وا 

 1أن تختص بصفة حلي أو سكة رائجة أو غير ذلك تعينت اتفاقاإلا بالقبض، ك

 القائلين بأن النقود تتعين في الغصب والوديعة دون العقد.أدلة القول الرابع: 

في المغصوب والوديعة متعلق في عين الشيء لأنه ليس فيه ثمن ومثمن، ولذلك الرد "أن  -4

لو تلف الوديعة بدون تعدي ولا تفريط لم يضمن المودع، وأما الغاصب فإنه يضمن مطلقا ؛ 

لأنه متعد، فهو كما لو تعدى، أو فرط المودع، بخلاف باب المعاوضة فالحق متعلق في 

 . 2الذمة"

 الترجيح

ذلك و  الأول وهو أن النقود لا تتعين بالتعيين، ما ذهب إليه أصحاب القول للباحث والذي يترجح

 للأسباب التالية:

الاجماع لم يثبت بتعين الدراهم والدنانير على الغاصب، حتى يقاس عليه، بل أن  -4

  3.للغاصب أن يعطي المغصوب من غير ما غصب ما دام من جنسه وقدره ووزنه

ذا كان الثمن اسما لما في الذمة لم يكن محتملا ، لما في الذمةلثمن في اللغة اسم اأن  -0 وا 

للتعيين بالإشارة، فلم يصح التعيين حقيقة في حق استحقاق العين، فجعل كناية عن بيان 

الجنس المشار إليه ونوعه وصفته وقدره، تصحيحا لتصرف العاقل بقدر الإمكان. ولأن 

                                                           
 .432ص، 0، جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان،  .05، ص1، جالفروقينظر: القرافي،  - 1
 .431-432، 0، جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان،  - 2
 .436ص، 0، جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان،  .112ص ،2، جالفروقينظر: القرافي،  - 3
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ن م معين في المعاوضات يمكن استيفاؤهالتعيين غير مفيد؛ لأن كل عوض يطلب من ال

 1.مثله، فلم يكن التعيين في حق استحقاق العين مفيدا فيلغو في حقه

وتجدر الإشارة الى أن اختلاف الفقهاء في تعيين النقود لا ينسحب على النقود المعاصرة، فهي 

نما ذكرت هذا الفرع من جهة العرض   والايضاح.باتفاق العلماء لا تتعين بالتعين، وا 

  

                                                           
 .24-21، ص45، جالموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  - 1
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 الفصل الثاني: التطبيقات الفقهي ة للقاعدة.

ل يه ا ل د ى الفُق ه اء،     ويشمل هذا الفصل مبحثين: المبحث الأول في الت طبيق اتُ الفِقهِيِّةُ الم نصُوص ع 

 والمبحث الثاني في التطبيقات الفقهية المعاصرة

ل: التطبيقات الفقهي ة المنصوص عليها لدى  الفقهاء. المبحث الأو 

قبل ذكر التطبيقات المنصوص عليها لدى الفقهاء تجدر الإشارة إلى أن الحرمة المقصودة في      

التطبيقات هي ما تعلقت بالمال الحرام المتعامل به من حيث كسبه، أما لو تعلقت الحرمة بعين المال 

ما  المال الحرام إن كان عال الحرام، فقد ذكرنا سابقا  اتفاق الفقهاء على أن المتعامل مع صاحب ذلك

ن كان جاهلا   بالحرمة، فلا يحل له أن يتعامل بتلك العين الحرام بأي نوع من أنواع المعاملات، وا 

 بالحرمة فلا شيء عليه.

وبهذا يتضح أننا نقصد في المسائل المال الحرام الذي تعلقت الحرمة في ذمة مكتسبه، ولم      

رمة ذمته حتى أصبح كل ماله حرام، حرم معاملته باتفاق الفقهاء، تستغرق ذمته، فلو استغرقت الح

 ولكن يكفينا أن نعلم أن في ماله حرام متعلق بذمته، ونحن نجهل الحرام صفة  وكما .

وقد قسمت هذا المبحث الى عدة مطالب، المطلب الأول: أخذ الأجرة من مال حرام، المطلب   

بطريقة غير مشروعة، المطلب الث الث: قبول الهدي ة إذا كانت  الثاني: الشراء من مكتسب المال الحرام

من مال محر م، المطلب الر ابع: انتفاع أولاد المرابي، وزوجته من ماله الحرام، المطلب الخامس: ضم  

المال الحرام لتركة المتوف ي، المطلب السادس: الانتفاع بالشيء المغصوب بعد شرائه، المطلب السابع: 

با والت صر ف إطعام الغي ر بطعام ملكه بوجه غير مباح، المطلب الثامن: الاقتراض مم ن يقرض بالر 

 فيه، المطلب التاسع: الت عامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام.
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ل: أخذ الأجرة من مال حرام.  المطلب الأو 

يكون ء عليه، و من عمل أجيرا ، فأعطاه المستأجر أجرته من مال حرام، فيطيب المال للأجير ولا شي

 1.الاثم على المستأجر لأن ذمته هي المشغولة بالمال الحرام

الفقهي للمسألة: وهذا محمول على عدم علم الأجير بالمال الحرام، فإن ذمة الأجير بريئة  التكييف

نما يتعلق الحرام بذمة المستأجر الذي أصل ماله من الحرام، فالحرام لا يتعلق  من المال الحرام، وا 

 ين. بذمت

 المطلب الثاني: الشراء من مكتسب المال الحرام بطريقة مشروعة.

 ير مشروع،ة، أو كسب غ، كأن يتحصل للبائع بالغصب، أو السرقوهو لغير البائعاشترى شيئا   من

 2.البائع بسبب كسبه غير المشروعثم على لإجاز له الانتفاع به، وكان ا ،وهو لا يعلم ذلك

الفقهي للمسألة: يحمل على عدم علمه بعين المال الحرام، وبهذه الحالة الحرام لا يتعلق  التكييف

نما يقع ا  ثم على الغاصب أو السارق الذيِ أشغل ذمته بذلك الحرام.لإبذمتين، وا 

 

 

                                                           
 .411ص نظري ة الت قعِيد الفِقهي،الروكي،  .120-124، ص7، جالمحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن م از ة ،  - 1

، ص 44ج ،551، قاعدة رقم معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية
71. 

 .411ص نظري ة الت قعِيد الفِقهي،. الروكي، 226، ص6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين:  ينظر: - 2
، ص 44ج ،551عدة رقم ، قامعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية

74. 
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 .المطلب الث الث: قبول الهدي ة إذا كانت من مالٍ مُحر مٍ 

 فلا علمي لم فإن أخذها، عليه حرم إليه المهدى بذلك موعل حرام، مال من كانتف هديةمن أهدي إليه 

 1عليه. إثم

الفقهي للمسألة: إذا علم المهدى إليه أن الهدية من مال حرام، حرم عليه الأخذ؛ لأنها عين  التكييف

المال الحرام، فلو أخذها لتعلق الحرام بذمته؛ لأن الحرمة تتعدى بالأموال بالعلم بها، أما إن لم يكن 

 ن الحرام لا يتعلق بذمتين.  لأيعلم فلا إثم عليه، 

 لاد المرابي، وزوجته من ماله الحرام.المطلب الر ابع: انتفاع أو 

 وة  أو كس أو اشترى طعاما   ،إذا أكلت من طعامه، ولم يكن عينه غصبا   الظلمامرأة زوجها في أرض 

، ومثله أيضا  من كان ماله من من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإثم على الزوج

 .2بماله، ما لم يكن عين الحرامكسب غير مشروع، فيحل لزوجته وأولاده أن ينتفعوا 

الفقهي للمسألة: أن المال الحرام قد تعلق في ذمة مكتسبه بسبب الكسب غير المشروع، وبما  التكييف

، فحقوق الغير متعلقة بذمته، ويجب عليه رد مثلها، أما ما ينفق على أولاده عين الحرام غير معلومة

 نما هو حلال لهم، فالحرام لا يتعلق بذمتين. ا  وزوجته فلا تتعلق به حقوق الغير، و 

                                                           
حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام الشرنبلالي، حسن،  .36، صالْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ ابن نجيم، ينظر:  - 1

مجمع الأنهر . داماد أفندي )شيخي زاده(، عبد الرحمن بن محمد، 0، الوجه 06750، الازهر برقم لا يتعدى لذمتين
معلمة زايد . 426، ص1م، ج4332-هـ4143، 4لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتفي شرح ملتقى الأبحر

 .71، ص 44ج للقواعد الفقهية والأصولية،
، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية. 226، ص6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ينظر:  - 2

 .74، ص 44ج ،551قاعدة رقم ، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليةفي، 
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 ي.ال الحرام لتركة المُتَوفِّ المطلب الخامس: ضم  الم

أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا  الخمرلو مات الرجل وكسبه من بيع "

لا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق  وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وا 

 .1"إذا تعذر الرد على صاحبه

الفقهي للمسألة: وهذا مبني على اختلافهم في ميراث المال الحرام، على ما ذكر في اختلاف  التكييف

ين" غير أن القائلين بقاعدة " الحرام لا يتعلق بذمت وايضا  عدم علمهم بعين الحرام، العلماء في القاعدة،

ن علم أن طريقة كسبه غير مشرو  الميراث  عة، فييستثنون تعلق الحرمة في انتقال المال الحرام وا 

لأن تملكه يكون جبرا ، غير أنهم لا يبيحون له التصرف به إلى حين أداء بدله، فترى أنهم يجيزون 

 ، ولا يجيزونه ديانة ، فيتصدق به إذا تعذر الرد على صاحبه. ا  تملكه حكما  ويكون ملكا  خبيث

 المطلب السادس: الانتفاع بالشيء المغصوب بعد شرائه.

طاحونة، وأجرى ماءها في أرض غيره من غير طيب من نفس صاحب الأرض؛ لا رجل غصب "

يحل للمسلمين الانتفاع بهذه الطاحونة إذا علموا بذلك؛ لا شراء ولا إجارة ولا طحنا  بأجر ولا عارية؛ 

من اغتصب مالا ، أو عينا  فأجرها أو وهبها أو باعها وعلم ومثله أيضا   2"لأنه استعمال لملك الغير

ن ال مستأجر أو الموهوب له أو المشتري أن هذا مال مغصوب فلا يجوز له الاقدام على المعاملة، وا 

                                                           
 .000، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  - 1
، الازهر برقم حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتينالشرنبلالي، حسن، ينظر:  - 2

 .133، ص5، جالمحيط البرهاني في الفقه النعماني. ابن م از ة ، 0، الوجه 06750
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، ومثله أيضا  إذا سرق الانسان شيئا  فباعه لمن لا يعلم فلا 1لم يعلم جاز له المعاملة ولا إثم عليه.

 2إثم على المشتري، فإن علم المشتري أنه مسروق فيحرم عليه شراؤه من سارقه.

 كان أصل المال حلال، ثم بعد الفعل غير المشروع ة: في المسائل السابقللمسألة الفقهي تكييفال

أصبح حراما ، ويحمل كلام العلماء في المسائل على التعامل بالعين الحرام، فإن كان المتعامل يعلم 

بحرمتها، وأنها مأخوذة بطريقة غير مشروعة فإن الحرام يتعلق بذمته بسبب علمه به، والحرمة تتعدى 

 بالحرمة فلا شيء يتعلق بذمته، فالحرام لا يتعلق بذمتين. اهلا  ن كان جإمع العلم بها، وأما 

 المطلب السابع: إطعام الغير بطعام ملكه بوجه غير مباحٍ. 

وهم يجهلون ذلك، كان الإثم على المطعم دون  فأطعمه لغيره بوجه غير مشروع، طعاما   ملكهمن 

 .3الطاعمين

يحمل هذا على ما إذا كان مصدر الطعام حلالا  بالأصل، ولكن لحقته  :للمسألة الفقهي التكييف

الحرمة بسبب الكسب غير المشروع كالغصب مثلا ، أو التصرف في ملك الغير بغير إذنهم، ومثاله 

، وما حدث مع أبي بكر في 4ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في قصة الشاة المصلية

                                                           
مُوْسُوعَة آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد، . 205-201، ص03، ج مجموع الفتاوىظر: ابن تيمية، ين - 1

الحرام ، فتحي، السروية .441، ص2م، ج0112-هـ4101، 4لبنان، ط–، مؤسسة الرسالة، بيروتالقَواعِدُ الفِقْهِي ة
 .74، ص 44ج ،551رقم ، قاعدة معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، لا يتعلق بذمتين

، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية. 441، ص2، جمُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِي ةآل بورنو، ينظر:  - 2
 .70-74، ص44ج ،551، قاعدة رقم معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية

 .415ص نظري ة الت قعِيد الفِقهي،. الروكي، 030، ص0، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين: ينظر:  - 3
، ص 44ج ،551، قاعدة رقم معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السروية

74. 
 .15سبق تخريجه، ص - 4
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ن علمه بعينه حرم إاعم لا يعلم المال الحرام بعين جاز له الأكل، أما ، فإذا كان الط1قصة الغلام

 عليه الاكل منه.

 المطلب الثامن: الاقتراض مم ن يقْرض بالر با والت صر ف فيه.

من اقت رض  ممن يقرض بالربا فإنه يملك المال الذي اقترضه، ويجوز له البيع والشراء بهذا المال ولا 

الم كَّاسمن رأى ، أما 2يشتري منهإثم على من يبيع له أو 
الم ك سيأخذ من أحد شيئا من  3

، ثم يعطيه 4

 5آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام

: في المسالة الأولى كان الحرمة قد تعلقت في ذمة من يقرض بالربا، وأما للمسألة الفقهي التكييف

الحسن، وهذا يحمل على أن أصل المقترض فكان طريقة حصوله على المال مشروعة وهي القرض 

، اسالم كَّ أما في قصة صاحب  رض لا يعلم عين الحرام في المال،المال الحرام خبيث ولكن المقت

 فإن المتعامل يتعامل بعين المال الحرام، وعليه تعلقت الحرمة به ولم تجز معاملته.

 

 

                                                           
 .16سبق تخريجه، ص - 1
الة ، مؤسسة الرسفي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد،  - 2
مة معل، في، الحرام لا يتعلق بذمتين، فتحي، السرويةينظر:   .011، ص4م، ج0114-ه4100، 7بيروت، ط –

 .74، ص 44ج ،551، قاعدة رقم زايد للقواعد الفقهية والأصولية
 : جامع الضرائب.الم كَّاس - 3
 .من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية : دراهم كانت تؤخذالم ك س - 4
 .021، ص 2، جغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي،  - 5
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 المطلب التاسع: الت عامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرامِ.

بي؛ فإن علم أن المبيع من حلال ااشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم، والمر  من  

ن علم أنه حرام، فهو حرام الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز إذا اختلط ، ومثله 1ماله، فهو حلال، وا 

ن أ المتعامل على ظنغلب ذا إ، ومثله أيضا  الشراء، والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام

أكثر بيوع أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه، ولكن مع هذا 

 2.لو اشتراه يطيب له

: ويحمل كلام الفقهاء في المسائل السابقة، على أن الحكم باعتبار الغالب ما للمسألة الفقهي التكييف

لم يكن عين الحرام معلوما ، وذلك لتعلق الحرمة في ذمة المكتسب لا في عين ماله، فإذا غلب على 

ظن المتعامل أن غالب مال المكتسب من الحرام، أو أن البيوع في السوق غالبها الفساد، فالتعامل 

ن لأمول على الكراهة، وذلك لعدم تعين الحرام في الأموال، فإن تعامل طاب له ذلك التعامل بها مح

 الحرمة قد تعلقت في ذمة صاحب المال، لا في ذمة المتعامل فالحرام لا يتعلق بذمتين.

 

  

                                                           
الحرام ، فتحي، السروية .011، ص4، ججامع العلوم والحكم. ابن رجب، 014، ص1، جالمغنيابن قدامة،  - 1

 . 74، ص 44ج ،551قاعدة رقم  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، في، لا يتعلق بذمتين
، ص 4، جغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. الحموي، 36، صالْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ ابن نجيم،  - 2

215. 
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 المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة.

 ية.المطلب الأول: النوافذ الإسلامية في البنوك الربو 

هي عبارة عن وحدات تنشئها البنوك الربوية، بتخصيص جزء، أو حيز في ذات البنك، لتقديم     

 1الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الخدمات التقليدية للبنك.

ويهدف هذا الأسلوب إلى تلبية احتياجات بعض العملاء الراغبين في التعامل بالنظام المصرفي   

 2إلى التعامل مع المصارف الإسلامية. نالإسلامي حتى لا يتحولو 

 اختلف العلماء المعاصرون في المسألة على قولين:  

التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية بشرط التزام تلك  جوازالأول: يرى  الفريق

 :3على ذلك بما يلي نالفروع بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها، ويستدلو

 ن رفع بلوى الربا عن المجتمعاتا  ن الفروع الإســلامية تعتبر من وســائل محاربة الربا، و إ -4

 التي يجب أن يُسعى الى تحقيقها بكل وسيلة ممكنة.الإسلامية هو من أهم المقاصد 

ن الفروع الإســـلامية هي البديل الممكن حاليا  في بعض الدول لصـــعوبة الحصـــول على إ -0

 تصاريح لإنشاء المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر.

                                                           
لعلوم ، ماجستير، كلية اتقيم تجربة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، 0142ينظر: البشير، ساعي محمد،  - 1

 .41-3والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، صالاقتصادية 
ي، مؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلام، الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربويةينظر: الشريف، فهد،  - 2

الاسلامية في  النوافذ، 0144. الشناق، فاطمة محمد، 41هـ، ص 4101جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شهر محرم 
 . 10، ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة اليرموك، الاردن، صالبنوك التقليدية

 ،النوافذ الاسلامية في البنوك التقليديةالشناق،  .41ص ، الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربويةالشريف،  - 3
 .12-10ص 
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ن نجــاح هــذه الفروع قــد يغري المصـــــــــــــــارف الربويــة للتحول الكــامــل إلى المصـــــــــــــــارف إ -2

 الإسلامية.

فروع الإســلامية تعتبر خطوة للتدرج في تطبيق النظام المصــرفي الإســـلامي إلى أن ن الإ -1

يحين الوقت المناســـب لتحول المصـــرف بالكامل إلى مصـــرف إســـلامي، وهذا يتماشـــى مع 

منهج الإســــــــــــــلام في التــدرج لتطبيق بعض الأحكــام كــالتــدرج في تحريم الخمر وفي فرض 

 الصيام ونحو ذلك.

ســــــــوف تســــــــاهم في اكتســــــــاب أســــــــاليب التقنية المتقدمة والخبرات ن الفروع الإســــــــلامية إ -5

المتراكمة لدى المصــــــــارف الربوية منذ مئات الســــــــنين بما يدعم ويطور العمل المصــــــــرفي 

 الإسلامي ويزيد من فعاليته.

الفريق الثاني: يرى عدم جواز التعامل مع الفروع الإس       لامية التابعة للمص       ارف الربوية، 

 :1يلي على ذلك بما نويستدلو

  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ -4

 2َّ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم

وبة وترك فإما الت التوبة،أن الآية لم تترك للمسلم الذي يتعامل بالربا حلاً آخر إلا  وجه الدلالة:

  3التعامل بالربا وإما الدخول في حرب مع الله تبارك وتعالى أعاذنا الله من ذلك.

                                                           
 ،النوافذ الاسلامية في البنوك التقليديةالشناق،  .43ص، للمصارف الربوية الفروع الإسلامية التابعةالشريف،  - 1

 .12-10ص 
 .073-072سورة البقرة: اية  - 2
الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الشريف،  .01-00، ص6، ججامع البيان في تأويل القرانالطبري، ينظر:  - 3

 .15-11، ص البنوك التقليديةالنوافذ الاسلامية في الشناق،  .01ص، الربوية
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  تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ٹٱٹٱُّٱ -0

 1َّ لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

وجه الدلالة: أن على المسلم أن يأخذ الدين جملة بكامله، فهو كل لا يتجزأ، فلا يقبل من 

المسلم المعترف بحرمة التعامل بالربا الاستمرار فيه، وهذا ينطبق على المصارف الربوية، 

تطبق حكم الله في جانب )وهو الفروع الإسلامية( وتتركه في جانب آخر فلا يقبل منها أن 

 )وهو الفروع التقليدية(.

ن الفرع الإسلامي هو في حقيقة الأمر تابع للمصرف الربوي، والقاعدة الفقهية تقول "التابع إ -2

 تابع" وبناء على ذلك فإنه يحكم على الفرع بما يحكم على الأصل.

لإســــــــــــــلاميــة قــد يؤدي إلى اختلاط الأموال الحلال بــالحرام، إذ أن ن التعــامــل مع الفروع اإ -1

الفصـــــل بين أموال الفروع الإســـــلامية وأموال المصـــــرف الرئيســـــي يتعذر في معظم الأحيان 

كما أن فائض الســـــــــيولة لدى الفرع  الجارية،وخاصـــــــــة في اســـــــــتخدامات أموال الحســـــــــابات 

حين اله ويسـتعمله في استثماراته لالإسـلامي يحول إلى المصـرف الرئيسـي الذي يخلطه بأمو 

 احتياج الفرع الإسلامي إليه، وفي ذلك إعانة له على الربا.

ن الفروع الإسلامية ما هي إلا أداة تسعى بها المصارف الربوية لكسب فرص السوق وليس إ -5

بدافع إيماني، والدليل على ذلك استمرار تلك المصارف في التعاملات الربوية بعد أن أثبتت 

 وع الإسلامية نجـاحها.الفر 

س عكت إن ازدواجية النظام في المصــــــارف الربوية التي تقدم خدمات مصــــــرفية إســـــــلامية لا -6

 وضوحا  في التصور ولا اعتبارا للموقف الشرعي من قضية الربا.

                                                           
 .25سورة البقرة: اية  - 1



www.manaraa.com

88 
 

 الفقهي للفريقين: التكييف

ة المسلم معاملالفريق الأول: القائلين بجواز التعامل بالنوافذ الإسلامية، يحمل كلامهم على 

، وبما أن النقود 1الذي اختلط ماله الحلال بماله الحرام، فغلب الحرام الحلال، وقد ذُكِر سابقا  

نما في ماليته، والمالية 2على الراجح لا تتعين بالتعيين ، فالحرمة ليست في عين المال، وا 

 .ذمتينم لا يتعلق بن الحرالأتثبت في الذمة فالمتعامل مع النوافذ الإسلامية لا إثم عليه، 

 

جواز التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية، الفريق الثاني: القائلين بعدم 

على معاملة المسلم الذي اختلط ماله الحلال بماله الحرام، فغلب الحرام فيحمل كلامهم 

ما أن غالب المال ن العبرة بالغالب، وبلأ، فيرون حرمة المعاملة 3الحلال، وقد ذُكِر سابقا  

 حرام في البنك الربوي، فالتعامل مع النوافذ الإسلامية تعامل بالربا.

 

لة من غلب ماله الحرام ماله الحلال، فالقول بكراهة التعامل مع أوبناء  على ما ترجح في مس

يات للأقل ا  النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية هو القول الراجح لدينا، وهذا القول يجعل متسع

 المسلمة في الدول غير الإسلامية، عند تعذر وجود المصارف الإسلامية.

 

 

 

                                                           
 .05يراجع، ص - 1
 .67يراجع، ص - 2
 .54يراجع، ص - 3
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 المطلب الثاني: تنفيذ العمارات مقاولة لصالح البنوك الربوية.  

وصورة المسألة أن تقوم مؤسسة مقاولات بتنفيذ مشاريع لصالح بنك ربوي، بعقد مقاولة بحيث     

 .1يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه، أن يصنع شيء أو يؤدي عملا  مقابل بدل يتعهد به الطرف الاخر

 حكم المسالة:

املات الربوية من المع يجوز التعامل مع البنك الربوي في بناء عقارات استثمارية بشرط أن يخلو العقد

وذلك في كافة مراحل عقد المقاولة المتفق عليه بين الطرفين، وهذا ما ذهب إليه أعضاء الهيئة 

الشرعية ببيت التمويل الكويتي، مستدلين بجواز ذلك بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، 

 .2وهم قوم يتعاملون بالربا بصور فاحشة

مل قولهم بجواز تنفيذ المشاريع لصالح البنوك الربوية، على معاملة من أغلب الفقهي: يحالتكييف 

نما في أموال حلال،  ماله الحرام، حيث إن البنوك الربوية لا تكون في الغالب من الأموال الحرام، وا 

ن قال لى قول مإفالمال فيها مختلط، والغالب أن أكثره من الحرام، وبهذا القول ترى أنهم يذهبون 

واز معاملة من غلب ماله الحرام ماله الحلال، ويستدلون بأدلتهم من معاملة النبي صلى الله عليه بج

وسلم لليهود رغم أن أغلب أموال اليهود من الربا والكسب الخبيث، وأما شرطهم بخلو عقد المقاولة 

 .ا  من الربا فهذا ليكون طريق الكسب مشروع

                                                           
، أطروحة ماجستير، كلية الفقه والتشريع، عقد المقاولة في الفقه الإسلاميم، 0111ينظر: قرارية، زياد شفيق،  - 1

، مركز التميز البحثي في في فقه القضايا المعاصرة الموسوعة الميسرة. 41جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص
 .120، ص0م، م0141-ه4215، 4فقه القضايا المعاصرة، الرياض، ط

، 0، مالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة(. 230، فتوى رقم )الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي - 2
 .120ص
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لحكم بكراهة تنفيذ العمارات مقاولة لصالح البنوك الربوية، وبناء  على ما ترجح في المسالة يكون ا

ولكن لو أصاب من هذا العمل كسبا  جاز له؛ وذلك لتعلق الحرمة في مالية البنك وليس في عين 

 أموالهم، فالحرام هنا لا يتعلق بذمتين. 

 المطلب الثالث: أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه الخير.

المسلم المقيم في بلاد الأقليات الفوائد الربوية التي تلحق بحسابه البنكي، قبض  صورة المسالة  

ودفعها في وجوه الخير، كأن تدفع للهيئات والجمعيات الخيرية، للإفادة منها بدلا  من تركها في 

 1المصارف الربوية والمؤسسات التنصيرية.

 حكم المسالة:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم أخذ الفوائد الربوية على الحسابات البنكية، وصرفها في وجوه  

 :2الخير على قولين

القول الأول: عدم جواز وضع الأموال في البنوك الربوية، إلا للمضطر بشرط عدم وجود الفائدة، وأما 

، وذهب وجوه الخير، ولا يبقيها في مالهمع وجود الفائدة فلا يجوز، ولو أخذ الفائدة فإنه ينفقها في 

 ، واستدل على ذلك:3للقول بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز

                                                           
-ه4147، 4، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، طالشرعيةمجموعة الفتاوى مجموعة من العلماء،  - 1

. 722، دار القلم، دمشق، صفتاوى الشيخ محمد أبو زهرة. أبو زهرة، محمد بن أحمد، 271، ص 4م، ج4336
 .171، قسم فقه الأقليات المسلمة، صالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة

 .171، قسم فقه الأقليات المسلمة، صقضايا المعاصرةالموسوعة الميسرة في فقه ال - 2
 .100-101، ص43، جمجموع فتاوى ابن بازابن باز، عبد العزيز،  - 3
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الربا من أكبر الكبائر، وقد حرمه الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين، وأخبر أنه بأن  

نه أو م ة جهلا  كن لو أخذ صاحب المال فائدة ربويلممحوق وأن من يتعاطاه قد حارب الله ورسوله، 

ثم هداه الله إلى رشده فإنه ينفقها في وجوه الخير وأعمال البر، لا يبقيها في ماله؛ لأن الربا  تساهلا  

 1.وفي إمكان أصحاب الأموال الإنفاق منها في وجوه البر والإحسان يمحق ما خالطه

عطاؤها للمؤسسات الخيرية،  لس وذهب للقول بذلك المجالقول الثاني: يجوز أخذ الفوائد الربوية وا 

، غير أنهم استثنوا أن 4، وبعض علماء العصر3، ومجمع الفقه الإسلامي الهندي2بي للإفتاءو الأور 

 تصرف الفوائد على دور العبادة وشؤونها فلا يجوز عندهم، واستدلوا على ذلك:

ية للبنك الربوي، و بأن ترك هذه الفوائد للبنوك سيترتب عليه أن البنك سيأخذها لنفسه، وفي ذلك تق 

ستخدمها في إضعاف الإسلام، وتقوية الكفر، وهذا يدخل في الإعانة على المعصية، والإعانة اوربما 

 5على الحرام حرام، فمن المصلحة أن يؤخذ هذا المال ويصرف وفي وجوه الخير.

هذه الأموال عادة فهذه البنوك تتبرَّع ب ،وأيضا  فإن ترك هذه الفوائد لدى البنك الربوي فيه خطر كبير  

للجمعيات الخيرية، وهي في الأعمِّ الأغلب جمعيات كنسية تبشيرية، وكثير ا ما تكون هذه الجمعي ات 

                                                           
الجريسي، خالد عبد الرحمن،  .100-101، ص43، جمجموع فتاوى ابن بازينظر: ابن باز، عبد العزيز،  - 1

 .742م، ص4333-ه410، 4، طفتاوى علماء البلد الحرام
 .46/7/0143(، على شبكة الانترنت 7/5، فتوى)الأوروبيينظر: مجلس الإفتاء والبحوث  - 2

cfr.org/fatwa/-https://www.e 
م، 0141-ه4124، 4، مؤسسة ايفا، الهند، طقضايا فقهية في الأقليات المسلمةينظر: الرحماني، خالد سيف،  - 3

 .462ص
-ه4126، 4ارة الإفتاء، ط، كتاب المعاملات، إدالدرر البهية من الفتاوى الكويتيةينظر: وحدة البحث العلمي،  - 4

 .222، ص5م، ج0145
 .462، صقضايا فقهية في الأقليات المسلمةالرحماني، ينظر:  - 5

https://www.e-cfr.org/fatwa/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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ممَّن يعمل في بلاد المسلمين. ومعني هذا أن أموال المسلمين تؤخذ لتنصير المسلمين، وفتنتهم عن 

 1دينهم، وسلخهم عن هويتهم.

تحمل هذه المسألة على مسألة ميراث المال الحرام، بجامع أن كلا  منهما كسب  الفقهي: التكييف 

خبيث، وأن الميراث ينتقل جبرا  الى الوارث، وكذلك الفوائد الربوية شبيهة لها من حيث إن التعامل مع 

ن: إما أن يالبنوك الربوية في البلاد غير الإسلامية، ينشأ عنه مال حرام، فيصبح المتعامل بين أمر 

 يترك الفوائد الربوية للبنك، أو تنتقل إليه جبرا .

فالقول الأول: يرى أن المتعامل إذا اضطر للتعامل مع البنوك الربوية، فتحصل له مال حرام جراء 

هذا التعامل، فيجب عليه التخلص من المال الحرام في وجوه الخير، ولا يبقيه في ماله لأنه عين 

 في الأموال بالعلم بها. ىمة تتعدالمال الحرام، والحر 

وأما الفريق الثاني: الذي يرى جواز أخذ هذا المال الحرام، فإنهم يتفقون مع القول الأول بوجوب 

التخلص منه في وجوه الخير عدا المساجد وشؤونها، غير أنهم يثبتون المال الحرام له حكما  لا 

ند ؛ لأنه كسب خبيث، وسبيل الكسب الخبيث عديانة ، فله أن يأخذه ولكن لا يحل له الانتفاع به

 تعذر الرد على أصحابه التصدق فيه بنية التخلص منه لا بنية الثواب.

وبناء  على ما رجحنا في المسألة فإن الفوائد الربوية لا تطيب لمكتسبها، ويجب صرفها في وجوه 

 الخير ويستثنى من ذلك المساجد وشؤونها.   

 

                                                           
 .171، قسم فقه الأقليات المسلمة، صلموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةا - 1
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 لتسديد الضرائب الملزم بها. الربا أخذ: الرابع المطلب

هي مبلغ من المال يدفعه الفرد جبرا  الى الدولة، أو إحدى هيئاتها القومية والمحلية بصفه الضريبة: 

 1نهائية، مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة، دون الحصول على مقابل أو منفعة.

 غير شرعية، فهل يجوز أن يدفع الضرائب الملزم وقد يتحصل للفرد فوائد ربوية جراء معاملات    

 2بها، من أموالٍ قد تملكها من الفوائد الربوية

 حكم المسالة: 

 اختلف العلماء المعاصرون في حكم تسديد الضرائب الملزم بها من الفوائد الربوية على قولين:

لعلمية ة الدائمة للبحوث االقوال الأول: تحريم أخذ الربا لتسديد الضرائب، وذهب للقول بذلك اللجن

 ، واستدلوا لذلك:4، وبعض الباحثين3فتاءلإوا

                                                           
، ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الضرائب في النظام المالي الإسلاميم، 4334ينظر: خريس، إبراهيم محمد،  - 1

النظم الضريبية بين الفكر المالي م، 0111. الدحلة، سمر عبد الرحمن، 62الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، ص
 .44، ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، صالمعاصر والفكر الإسلامي

 .120، ص0، قسم فقه المعاملات المالية المعاصرة، مفقه القضايا المعاصرة الموسوعة الميسرة فيينظر:  - 2
حوث الرئاسة إدارة الب المجموعة الأولى،-فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ينظر:  - 3

 .014-011، ص7م، ج0117-ه4102، 4العلمية والإفتاء، الرياض، ط
-ه4126، 4، كتاب المعاملات، إدارة الإفتاء، طالدرر البهية من الفتاوى الكويتيةينظر: وحدة البحث العلمي،  - 4

 .215، ص5م، ج0145
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الرجل  درهم ربا يأكله أن الربا مال محرم على العبد المسلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"  

أكله، أو التصرف فيه بما يعود عليه ، فلا يجوز 1"وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية

 2بالنفع.

القوال الثاني: عدم جواز تسديد الضرائب، ويستثنى من ذلك الضرائب المترتب على تلك الفوائد فقط، 

 .3الإسلامي قتصادبذلك أعضاء ندوة البركة الأولى للاوذهب للقول 

الفقهي للمسالة: بعد النظر في أقوال الفريقين تبين أن الضرائب المتحدث عنها نوعان، الأول  التكييف

ما يكون ملزم الفرد بتسديده مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، ومساهمة  منه في تحمل الأعباء 

د عليه بالنفع يعو  من أموال الربا، لأنه هعلى حرمة تسديد العامة، وهذا النوع اتفق الفريقانوالتكاليف 

لأموال ن الحرمة في الأجراء عدم تسديد هذه الضرائب من أمواله الحلال، فتتعلق الحرمة في ذمته؛ 

تتعدى مع العلم بها، وطريقة كسب هذا المال غير مشروعة، وأما الثاني فهي الضرائب التي ترتبت 

عا ، الضرائب غير مترتبة عليه شر على الربا، وبما أن المسلم لا يدخل في ملكه المال الحرام فهذه 

وواجب عليه أن يتخلص من أموال الربا، فيجوز أن يدفع من الربا دفعا  للضرر الذي يلحق به من 

  دفعه الضرائب على أموال لا يملكها.  

                                                           
م، تتمة مسند 0114-ه4104، 4، مؤسسة الرسالة، طمسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد،  - 1

 .04357، ح022، ص26هب أبي عامر الغسيل غسيل الملائكة، جالأنصار، حديث عبد الله بن حنظلة ابن الرا
 .ضعيف مرفوعا رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الأرنؤوط:شعيب قال عنه 

 .120، ص0، قسم فقه المعاملات المالية المعاصرة، مالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةينظر:  - 2
 (.4/7، قرار)01م، ص0114-ه4100، 6، جدة، طالبركة للاقتصاد الإسلاميقرارات وتوصيات ندوات ينظر:  - 3
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 الهدايا التي تحمل دعاية لمؤسسات ربوية. :الخامس المطلب

صورة المسألة أن تقدم البنوك الربوية، أو المؤسسات، أو الشركات التي تتعامل بالربا بعض الهدايا 

 و الشركة المتعاملة بالربا.أالتي تحمل شعار البنك، أو المؤسسة، 

حكم المسالة: ينظر في الهدية فإن كانت تحمل أسماء ترويجية، أو دعائية، لمؤسسات غير شرعية، 

لهدية، لما فيه من الترويج للمنكر، وأما إن كانت لا تحمل أسماء ترويجية، أو فلا يجوز قبول ا

دعائية، لمؤسسات غير شرعية، فلا حرج في قبولها، ويتملكها البنك وليس الفرد، لأنها أهديت إليه 

 .1الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي موظفا  للبنك، وهذا ما ذهبت إليه بصفته

ن في المسألة حكمين: الأول حكم الترويج للبنوك والمؤسسات الربوية فهذا حرام لا الفقهي: أ التكييف

 يجوز، فلو كانت الهدية تحمل أسماء ترويجية، أو دعائية، لمؤسسات غير شرعية فهي حرام.

من البنك  ز قبول الهديةاأما الحكم الثاني فينشأ من التعامل بالمال الحرام، فيحمل كلام القائلين بجو 

الربوي، على أن الهدية تجوز ممن أغلب ماله الحرام، ما لم تكن عين الحرام فيحرم عليه، ولأن أموال 

ن، ويكون ن الحرام لا يتعلق بذمتيلأالبنك مختلط فالحرام ثابت في ذمته، وعليه يجوز قبول الهدية 

 عمل فيها.  تملكها للمؤسسة التي أهدي اليها وليس للموظف الذي ي

 

                                                           
علمية ، الرئاسة إدارة البحوث الالمجموعة الثانية-فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  - 1

 الفتاوى، الكويتيالهيئة الشرعية ببيت التمويل . 072، ص44م، ج0117-ه4102، 4والإفتاء، الرياض، ط
  .46/7/0143(، بتاريخ 725، فتوى)الشرعية في المسائل الإقتصادية

a_Index.aspxhttp://www.kfh.com/KFH_Fatawa/Fataw . الموسوعة الميسرة في فقه القضايا
 .212، ص0، قسم فقه المعاملات المالية المعاصرة، مالمعاصرة

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$Tree','s0')
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http://www.kfh.com/KFH_Fatawa/Fatawa_Index.aspx


www.manaraa.com

96 
 

 السادس: دعم الحكومات غير الإسلامية للطلاب المطلب

 صورة المسألة 

 ةة علاقمعينه تكتسب من طبيع ةحقيقه القروض الطلابية في جميع الدول الغربية لها خصوصيإن 

تمنح الجامعات والمؤسسات التعليمية مساعدات ومنح عن كل طالب  ةدولبهذا القرض، فالالدولة 

 بعض القروض الربوية عن طريق التعاقد مع القطاع صيلن الدولة تتكفل بدعم وتحا  و  ،يلتحق بها

عبر  وذلك ،ثم تعطي هذه القروض للطلاب دون مقابل ربوي كما في الوثائق القانونية ،الخاص

ما يطلب  الطالب وبين ضهلا يكون هناك فرق بين المبلغ الذي يقتر  الأولى: أنالصورة  :صورتين

معيشة ن ترتبط هذه القروض بمؤشرات الأ :الصورة الثانيةة، صبحت نادر أوهذه الصورة  ،منه تسديده

وهذا ما يطلق عليه اليوم في  ،لا بعد حصوله على العملإعدم السداد بعطاء فرصه للطالب إمع 

 .1جميع دول العالم في القروض الطلابية

 حكم المسالة

لمة لمواطنيها، لمسالطلابية التي تقدمها الدولة غير يجوز للطلبة المسلمين أن يستفيدوا من القروض ا

بشرط أن تخلو من الزيادة الربوية على المال المستفادة منه، وذهب للقول بذلك المجلس الأوروبي 

 على ذلك: واستدلوا 2للإفتاء

                                                           
م، 0113-ه4121، 05-01ايرلندا،-، دبلنالمجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثالشيخي، سالم،  - 1

 .100-104ص 
(، على شبكة الانترنت 1/42، قرار)للبحوث والإفتاء مجلة المجلس الأوروبيقرارات المجلس ينظر:  - 2

46/7/0143. cfr.org-s://www.ehttp 
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أن القروض الطلابية المذكورة الأصل فيها الحل إذا تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية، كما أن   

هذا القروض تصب في مصلحة الطالب لا الدولة المقرضة، حيث أن قوانين الجباية للأقساط تراعي 

 .1حال الطالب وقدرته على السداد

روض ن قلأمعاملة من أغلب ماله من الحرام؛  الفقهي للمسالة: يحمل قولهم بالجواز على التكييف

الطلاب تمر بمرحلتين كما بينما في صورة المسألة، أما المرحلة الأولى وهي اقتراض القطاع الحكومي 

الجامعات والمؤسسات التعليمية(، من القطاع الخاص )البنوك والمؤسسات الربوية( وهذه المعاملة )

، وأما المرحلة الثانية فتكون بين القطاع الحكومي والطالب ربوية، ولكن الطالب لا علاقة له بها

الجامعي، بأن يقوم القطاع الحكومي بإقراض المال للطالب الجامعي دون فوائد ربوية، فيكون كسب 

الطالب للمال بطريق مشروع وهو القرض الحسن وأما الحرمة في المال الذي أكتسبه القطاع الحكومي 

 د تقول الحرام لا يتعلق بذمتين، فتكون ذمة الطالب بريئة من المال الحرام. فقد تعلقت بذمته، والقاع
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 الخاتمة والتوصيات

 

 بعد كل ما سبق ذكره وبحثه أختم الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات التالية:

 اولًا: نتائج الدراسة:

انتقالُ الحرمةِ من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى  إن المقصــــــــــــــود بقاعدة "الحرام لا يتعلق بذمتين" هو: -4

 واستواؤهُما في الإثمِ، فيصبحُ تعلقُ الحرمةِ بالذمةِ الثانيةِ كتعلقِها بالذمةِ الأولى.

نمـا يجب مراعاة شــــــــــــــروط إ -0 ن قـاعـدة "الحرام لا يتعلق بـذمتين" لا يؤخـذ بهـا على إطلاقهـا وا 

 إعمالها.

بلفظ "الحرام لا يتعلق بذمتين" هو -عليهعلى حســــــــــــب ما وقفت –لقاعدة ا ذكرن أول من إ -2

 الإمام الشعراني في كتاب لطائف المنن والأخلاق.

أن من اختلط ماله الحرام بماله الحلال فغلب الحلال، جاز معاملته، وقبول هديته، وتناول   -1

 طعامه.

ول معـاملتـه، وقبول هـديتـه، وتنـا تكرهأن من اختلط مـالـه الحرام بمـالـه الحلال فغلـب الحرام،  -5

 طعامه.

، لا أن من ورث مالا  حراما   -6 ، وكانت الحرمة متعلقة بكسبه وليس بعينه، فإن المال الم وروث 

لا تصـــــــــــــــدق بــه على الفقراء  يطيــب للوارث، بــل الواجــب فيــه الرد على مــالكــه إن علمــه، وا 

 والمساكين.

فاته ر أن الغاصب يملك المغصوب بالضمان، ولكن لا يحل له الانتفاع به، وعليه تكون تص -7

 بالمغصوب صحيحة عند أداء الضمان.
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 كراهية التعامل من النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية. -2

إِنَّ قب ض  المســلم في بلاد الأقليات للفوائد الربوية التي تلحق حســابه البنكي جائز بشــرط ألا  -3

لمســــــاجد اينتفع بها، بل يصــــــرفها في وجوه الخير من غير ثواب يرجوه، ويســــــتثني من ذلك 

 وشؤونها.

عدم جواز أخذ الربا لتســديد الضــرائب الملزم بها، إلا إذا ترتبت الضــرائب على ذات المال  -41

 الحرام.

و لا تحمل أسماء ترويجية أأجواز قبول الهدايا التي تحمل دعاية لمؤسسات ربوية، بشرط  -44

ليس و  دعائية لمؤســـســـات غير شـــرعية، وأن يكون ملكها للمؤســـســـة التي يعمل بها الموظف

 للموظف.

 جواز الاستفادة من قروض الطلبة التي تقدمها الحكومات غير الإسلامية. -40

 

 ثانياً: التوصيات.  

المزيد من العناية بالقواعد الفقهية، وتطبيقاتها في المســــائل الفقهية، وبخاصــــة المعاصــــرة -4

 منها والمستجدة.

ظهارها في الوسط الفقهي، مثل مخطوطة "حفظ  الاهتمام-0 بتحقيق المخطوطات الفقهية، وا 

 قرة العين في انتقال الحرام“على من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين" ومخطوطة  صغرينلأا

  إلى ذمتين".

توجيه أنظار الباحثين إلى اســـــــــــــتكمال البحث في صـــــــــــــور جديدة لقاعدة "الحرام لا يعلق -2

 في باب الأحوال الشخصية، وبعض أبواب العبادات. الحرام بذمتين"



www.manaraa.com

111 
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .4

ة، ، دار الكتب العلميالتقرير والتحبير في شرح التحريرابن أمير الحاج، محمد بن محمد، .0

 .21، ص0م، ج4322-هـ 4112، 0ط

م، 4322-هـ4112العلمية، ، بيروت، دار الكتب تَيسيرُ الت حريرأمير باد شاه، محمد امين، .2

 .013، ص0ج

 ، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ.العناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد، .1

-هـ 4142، 4العبدلي، دار النفائس، ط –، الأردن أحكَامُ المَال الحَرامالباز، عباس أحمد، .5

 م.4332

وق المدينة، باب حرم المدينة، دار ط ، كتاب فضائلصَحيحُ البُخَاريالبُخاري، أبو عبد الله، .6

 ه.4100، 4النجاة، ط

، 4ت، طبيرو -، دار الكتب العلميةكشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز، .7

 م.4337-ه4142

جستير، ، ماتقيم تجربة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، 0142البشير، ساعي محمد، .2

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.كلية العلوم الاقتصادية 

-هـ4112، 0، المكتب الإسلامي، بيروت، طشرح السنةالبغوي، الحسين بن مسعود، .3

 .م4322

-هـ4110، بيروت، دار الفكر، كش افُ القناع عن مَتنِ الإقنَاعالبهوتي، منصور بن يونس، .41

 م.4320



www.manaraa.com

111 
 

دار كنوز إشبيليا  ،نَحُ الش افِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَدالمِ البُهُوتي، منصور بن يونس، .44

 م.0116-ه4107، 4للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

–، مؤسسة الرسالة، بيروتمُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِي ةآل بورنو، محمد صدقي بن أحمد، .40

 .441، ص2م، ج0112-هـ4101، 4لبنان، ط

، 4، مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية، طالسنن الكبرىالبيهقي، احمد بن الحسين، .42

 م.0144-ه4120

 م.4332، 0، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طسنن الترمذيمحمد بن عيسى، الترمذي، .01

تب العلمية، لبنان، دار الك-، بيروتشَرح الت لوِيح الت وضِيحالتفتازاني، سعد الدين مسعود، .45

 م.4336-ه4146، 4ط

ار مصطفى ، مكتبة نز الميسر في شرح مصابيح السنةالت ورِبِشْتِي، فضل الله بن حسن، .46

 م.0112-ه4103، 0الباز، ط

 م.4327-ه4112، 4، دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكبرىابن تيمية، تقي الدين، .47

-م4335، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد ،مجموع الفتاوىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .42

 هـ.4146

 ، دار الكتبالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارالحصكفي، محمد بن علي، .43

 .ه4102، 4العلمية، ط

 م.4333-ه410، 4، طفتاوى علماء البلد الحرامالجريسي، خالد عبد الرحمن، .01

 .027، صالفقهيةالقوانين ابن جزي، محمد بن أحمد، .04

، 5، العدد 1، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، مجلد العرف، كمال الدين، جعيظ.00

 م.4322-ه4113



www.manaraa.com

112 
 

، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التوضيح شرح المختصرالجندي، خليل بن إسحاق، .02

 م.0112، 4التراث، ط

حَاح تاَجُ اللُّغَةِ وصِحَاحُ الجوهري، إسماعيل بن حماد، .01 العلم  ، بيروت، دارالعَرَبِي ةالصِّ

 م. 4327-هـ 4117، 2للملايين، ط

، 0، مكتبة إمام الحرمين، طغياث الأمم في التياث الظلمالجويني، عبد الملك بن عبد الله، .05

 ه.4114

 ، المكتبة التجارية،تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، .06

 م.4322-ه4257مصر، 

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، النوازل، عيسى بن علي، الحسيني.07

 م.4326-ه4116

لبنان، دار  –، بيروت غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي، أحمد، .02

 م.4325-هـ 4115، 4الكتب العلمية، ط

-ه4104، 4سالة، ط، مؤسسة الر مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد، .03

 م.0114

، دار الفكر للطباعة، بيروت، شرح مختصر خليل للخرشيالخرشي، محمد بن عبد الله، .21

 بدون طبعة، وبدون تاريخ.

، ماجستير، كلية الضرائب في النظام المالي الإسلاميم، 4334خريس، إبراهيم محمد، .24

 الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن.

مجلة جامعة المال الحرام تملكه وانفاقه والتحلل منه، الخطيب، عبد العزيز بن عمر، .20

 هـ.4103-0112، 01الملك سعود، المملكة العربية السعودية، م



www.manaraa.com

113 
 

 م.0141-هـ4124، القاهرة، دار الفكر، الحقُّ والذِّم ةالخفيف، علي، .22

 .2، طمكتبة الدعوة الإسلاميةعلم أصول الفقه، خلاف، عبد الوهاب، .21

 بيروت.-، المكتبة العصرية، صيداسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث، .25

-هـ4121، 4، دار الرسالة العالمية، طسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث، .42

 م.0113

 ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرداماد أفندي )شيخي زاده(، عبد الرحمن بن محمد، .27

 م.4332-هـ4143، 4لبنان، ط-بيروتدار الكتب العلمية، 

النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر م، 0111الدحلة، سمر عبد الرحمن، .22

 ، ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.الإسلامي

 ، دار الفكر.حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن أحمد، .23

، مكتبة الملك فهد الوطنية، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان بن محمد، .11

 ه.4120، 0المملكة العربية السعودية، ط-الرياض

 ه.4101، 2بيروت، احياء التراث العربي، طالتفسير الكبير، الرازي، محمد بن عمر، .14

 .تب العلمية، دار الكالقواعد لابن رجبابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، .10

، مؤسسة الرسالة جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .12

 م.0114-ه4100، 7بيروت، ط –

، 4، مؤسسة ايفا، الهند، طقضايا فقهية في الأقليات المسلمةالرحماني، خالد سيف، .11

 م.0141-ه4124

، 4لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروتالمقدمات الممهداتابن رشد، محمد بن أحمد، .15

 م.4322-ه4112



www.manaraa.com

114 
 

، دار الحديث، القاهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن أحمد، .16

 م. 0111-ه4105

-ـه4141، 0، دار الجيل، بيروت، طمسائل أبي الوليد ابن رشدابن رشد، محمد بن أحمد، .17

 م.4332

بيروت، ط الأخيرة، -، دار الفكرنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين، .12

 م.4321-ه4111

الدار البيضاء، -، الرباطنظري ة الت قعِيد الفِقهي وأثرهِا في اختِلافِ الفُقهاءالروكي، محمد، .13

 م.4331-هـ4141، 4مطبعة النجاح الجديدة، ط

 م.0113، 4، دار الكتب العلمية، طبحر المذهبالروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، .51

، الكويت، دار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد، .54

 م.4365-ه4225

-ه4107، 0سوريا، ط-، دمشقالوجيز في أصول الفقهالزحيلي، محمد مصطفى، .50

 م.0116

 م.4332-ه4142، دمشق، دار القلم، المدخل إلى الفقه العامالزرقا، مصطفى أحمد، .52

، 4، دمشق، دار القلم، طنظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميالزرقا، مصطفى، .51

 م.4333-هـ4101

رقاني على مختصر خليل، الزرقاني، عبد الباقي، .55 تب لبنان، دار الك –بيروت شرح الزُّ

 م. 0110-هـ  4100، 4العلمية، ط

 م.4331-ه4141، دار الكتبي، البَحرُ المُحِيطُ في أُصُولِ الفِقهركشي، بدرالدين محمد، الز .56



www.manaraa.com

115 
 

، 0وزارة الأوقاف الكويتية، طالمنثور في القواعد الفقهية، محمد بن بهادر، الزركشي، .57

 م.4325-ه4115

 ، دار الفكر العربي.أصول الفقهأبو زهرة، محمد بن أحمد، .52

 ، دار القلم، دمشق.فتاوى الشيخ محمد أبو زهرةأبو زهرة، محمد بن أحمد، .53

 م.4362-ه4262القاهرة، دار الفكر العربي،  أحكَامُ التِّركاتِ والمَوَارِيث،أبو زهرة، محمد، .61

 ، القاهرة، المطبعة الكبرىتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي، .64

 ه.4242، 4الاميرية، ط

 م. 4334-هـ4144، 4، دار الكتب العلمية، طاهُ والن ظائِرالأشبَ السبكي، تاج الدين، .60

، 4لبنان، دار الكتب العلمية، ط-، بيروتأصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد، .62

 م.4332-ه4141

 م.4332-ه4141بيروت،  –، دار المعرفة المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد، .61

، ةزايد للقواعد الفقهية والأصولي معلمة، في، الحرام لا يتعلق بذمتينالسروية، فتحي، .65

بية الامارات العر -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي

 م.0142-ه4121، 4المتحدة، ط

ية، لبنان، الثان–، دار الكتب العلمية، بيروتتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد، .66

 م.4331-ه4141

 هـ.4226، مطبعة أسعد، ب غْد اد، عُيُون الْمَسَائِل، السمرقندي، نصر بن محمد.67

اء التراث لبنان، دار أحي-، بيروتمَصادِر الحَق فِي الفِقه الإسلامِيالسنهوري، عبد الرزاق، .62

 م.4337-هـ4147العربي،



www.manaraa.com

116 
 

 ،الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعالسيناوني، حسن بن عمر، .63

 م.4302، 4تونس، طمطبعة النهضة، 

 ، مطبعة حسين محمد، دهلي.شرح سنن ابن ماجهالس يُوطي، جلال الدين، .71

-ه4144، 4، دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، .74

 م.4331

 م.4337هـ/ 4147دار ابن عفان، الطبعة الأولى ، الموافقاتإبراهيم بن موسى، ، الشاطبي.70

 م.4331هـ/4141دار المعرفة، بيروت، الأم، الشافعي، محمد بن ادريس، .72

 م.4331-هـ4145، 4، دار الكتب العلمية، طمغني المحتاجالشربيني، شمس الدين، .71

الازهر  ،حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتينالشرنبلالي، حسن، .75

 .06750برقم 

قتصاد مؤتمر العالمي الثالث للا، الإسلامية التابعة للمصارف الربويةالفروع الشريف، فهد، .76

 ه.4101الإسلامي، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شهر محرم 

 م.0111-ه4105، 4، دار التقوى، طالمنن الكبرىالشعراني، عبد الوهاب، .77

ماجستير، كلية ، النوافذ الاسلامية في البنوك التقليدية، 0144الشناق، فاطمة محمد، .72

 الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة اليرموك، الاردن.

 ،اختلاط الحلال بالحرام وأثره على أحكام التعامل بالمال، 0144الشوابكة، رائد محمد أحمد، .73

 ماجستير، كلية الشيح نوح القضاة، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، الأردن.

، دار ابن حزم، جرار المتدفق على حدائق الأزهارالسيل الالشوكاني، محمد بن علي، .21

 م.0111-ه4105، 4بيروت، ط



www.manaraa.com

117 
 

، 4، دار الحديث، مصر، طنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارالشوكاني، محمد بن علي، .24

 م.4332-ه4142

-01ايرلندا،-، دبلنالمجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثالشيخي، سالم، .20

 م.0113-ه4121، 05

 ، دار الكتب العلمية.المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، إبراهيم بن علي، .22

دار المعارف، بدون حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي، احمد بن محمد، .21

 طبعة، بدون تاريخ.

، 0، المكتب الإسلامي، بيروت، طمصنف عبد الرزاقالصنعاني، عبد الرزاق بن همام، .25

 ه.4112

، 1، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، طسبل السلاممحمد بن إسماعيل، الصنعاني، .26

 م.4361-ه4273

-ه4101، 4، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرانالطبري، محمد بن جرير، .27

 م.0111

، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالطحطاوي، أحمد بن محمد، .22

 م.4337-ه4142، 4نان، طلب-دار الكتب العلمية، بيروت

 ه.4147، 4القاهرة، ط-، دار السلامالوسيط في المذهبالطوسي، محمد بن محمد، .23

وضَةالطوفي، سليمان بن عبد القوي، .31 -ه4117، 4، مؤسسة الرسالة، طشَرح مُختَصَر الر 

4327. 

-ه4143، 4مصر، ط-، دار هجرمسند أبي داود الطيالسيالطَّيالسي، سليمان بن داود، .34

 م.4333
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-هـ 4140بيروت، دار الفكر، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين، .30

 م.4330

، أبحاث جامعة قصدي رباح ورقلة، نظرية الذمة بين الشريعة والقانونعاشور، صليحه، .32

 م.0113، 4، العدد 0الجزائر، مجلد 

، دار الكتب العلمية، الأنام قواعد الأحكام في مصالحابن عبد السلام، عز الدين، .31

 م.4334-ه4141

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، محمد بن صالح، .35

 هـ. 4142، دار الوطن، ط الأخيرة، العثيمين

، 4، مؤسسة خلف أحمد، طالمُختَصَر الفِقهيُّ لابن عَرَفةابن عرفة، محمد بن محمد، .36

 م. 0141-هـ  4125

مكتبة  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنامبد السَّلام، عبد العزيز بن عبد السلام، بن عالعز .37

 م.4334-هـ4141، 4الكليات الأزهرية، القاهرة، ط

، دار الكتب عون المعبود شرح سنن أبي داودالعظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير، .32

 هـ. 4145، 0بيروت، ط–العلمية

، دار الكتب العلمية، ود شرح سنن أبي داودعون المعبالعظيم آبادي، محمد أشرف، .33

 ه.4145، 0بيروت، ط

-ه4113، بيروت، دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد، .411

 م.4323

دة، ج-، دار المنهاجالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، يحيى بن أبي الخير، .414

 م.0111-ه4104، 4ط



www.manaraa.com

119 
 

، 4، طلبنان-، دار الكتب العلمية، بيروتناية شرح الهدايةالبالعينى، محمود بن أحمد، .410

 م.0111-ه4101

 بيروت.-، دار المعرفةإحياء علوم الدينالغزالي، محمد بن محمد، .412

 ،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغ زْن وي، عمر بن إسحق، .411

 م.4326-ه4116، 4مؤسسة الكتب الثقافية، ط

 م.4373-هـ 4233، دار الفكر، مَقَاييس اللُّغَةابن فارس، أحمد، .415

الندوة الفقهية الأولى في  تطهير الكسب الحرام في الأسهم،فياض، عطية محمد، .012

 المعاملات المالية.    

 لبنان، مؤسسة الرسالة، ط –بيروت القاموس المحيط، الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب، .417

 م. 0115-هـ  4106، 2

-، المكتبة العلميةالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيريومي، أحمد بن محمد، الف.412

 .بيروت

بن ، دار االإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، .413

 م.4333-ه4101، 4حزم، ط

، دار ابن حزم للطباعة عيون المسائلالقاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، .441

 م.0113-ه4121، 4لبنان، ط-والتوزيع، بيروت والنشر

، 4، طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، .444

 هـ.4237

، 4، دار الكتب العلمية، طالكافي في فقه الإمام أحمدعبد الله بن أحمد، ابن قدامة، .440

 م.4331ه، 4141



www.manaraa.com

111 
 

 م.4362-ه4222القاهرة، بدون طبعة، ، مكتبة المغنيابن قدامة، موفق الدين، .442

روضَةُ الن اظِرِ وجُن ةُ المُنَاظِر فِي أُصُولِ الفِقهِ علَى مَذهَبِ الإمَامِ ابن قُدام ة، موفق الدين، .441

 م.0110-ه4102، 0، مؤسسة الريان، طأحمَدَ بِن حَنْبَل

شبكة (، على 1/42، قرار)قرارات المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء مجلة المجلس.445

 cfr.org-https://www.e .46/7/0143الانترنت 

 م.0114-ه4100، 6، جدة، طللاقتصاد الإسلاميقرارات وتوصيات ندوات البركة .446

، أطروحة ماجستير، كلية عقد المقاولة في الفقه الإسلاميم، 0111قرارية، زياد شفيق، .447

 الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

 م.4331، 4، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طالذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد، .442

 م.4332-هـ4142بيروت، دار الكتب العلمية،  الفُرُوق،القرافي، شهاب الدين احمد، .443

، 0لبنان، ط–، دار الغرب الإسلامي، بيروتالبيان والتحصيلالقرطبي، محمد بن أحمد، .401

 م.4322-هـ4112

، آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدنيم، 0140القضاة، عمار محمد علي، .404

 ، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن.أطروحة دكتوراه

مؤسسة  ،الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ عبد الله بن أبي زيد،القيرواني، .400

 م.4322-ه4112، 0الرسالة، بيروت، ط

مية، بيروت، دار الكتب العل بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، علاء الدين،.402

 م.4326-ه4116، 0ط

 ه.4110، 4، وزارة الأوقاف الكويتية، طالفروقلكرابيسي، أسعد بن محمد، ا.401

https://www.e-cfr.org/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7/
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 –، مصرالقواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة، عبد الواحد، الإدريسي.097

 م.0112-ه4103، 0القاهرة، دار ابن عفان، ط

-نالأرد، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةالأشقر، محمد سليمان، ...وآخرون، .092

 م.0141-ه4121، 1العبدلي، دار النفائس، ط

 ، المكتبإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، محمد ناصر الدين، .407

 م.4325-ه4115، 0بيروت، ط –الإسلامي 

، المكتب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرامالألباني، محمد ناصر الدين، .402

 ه.4115 ،2بيروت، ط –الإسلامي 

 ه.4140، مؤسسة الرسالة، موطأ الإمام مالكالإمام مالك، أنس بن مالك، .403

مكتبة -، دار يوسف بن تاشفينضوء الشموع شرح المجموعالأمير، محمد بن محمد، .421

 م.0115-ه4106، 4نواكشوط، ط-الإمام مالك، موريتانيا

 م.0144-ه4120، دار الكتب العلمية، الفتاوى السراجيةالأوشي، سراج الدين، .424

، 2، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، طجامع الأمهاتابن الحاجب، عثمان بن عمر، .420

 م، 0111-ه4104

، مكتبة الرشد، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعةابن الدَّهَّان، محمد بن علي، .422

 م.0114-هـ 4100، 4السعودية، ط

، 2لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت ، دارأحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبدالله، .421

 م. 0112-هـ4101

لرئاسة ا المجموعة الأولى،-فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، .425

 م.0117-ه4102، 4إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط
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 ،وعة الثانيةالمجم-فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، .426

 م.0117-ه4102، 4الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط

، 4، دار الفلاح، طالأوسط من السنن والإجماع والاختلافابن المنذر، محمد بن إبراهيم، .427

 م.0113-ه4121

 .227-226، ص4، جمُختَصر الت حرِير شَرح الكَوكَبِ المُنِيرابن النجار، .422

 .م4333-هـ 4143، 4مؤسسة الرسالة، ط، منتهى الاراداتابن النجار، نقي الدين، .423

-هـ4121، 4، دار الرسالة العالمية، طسنن ابن ماجهابن ماجة، محمد بن يزيد، .011

 م.0113

، دار الكتب العلمية، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيمحمود بن أحمد، ، ابن م از ة  .414

 م.0111-ه4101لبنان،  –بيروت 

، 4لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتالحاوي الكبيرالماوردي. علي بن محمد، .410

 م.4333-ه4143

(، على شبكة الانترنت 7/5مجلس الإفتاء والبحوث الأوربي، فتوى).412

46/7/0143.cfr.org/fatwa/-https://www.e 

، دار الرضوان، لوامع الدرر في هتك أستار المختصرد بن محمد، المجلسي، محم.411

 م.0145-ه4126، 4موريتانيا، ط-نواكشوط

، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مجموعة الفتاوى الشرعيةمجموعة من العلماء،  .415

 م.4336-ه4147، 4الكويت، ط

، 4بيروت، ط، دار الفكر، المكاسب والورع والشبهةالمحاسبي، الحارث بن أسد، .416

 م.4334

https://www.e-cfr.org/fatwa/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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 دار إحياء التراث العربي.، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، علاء الدين، .417

، قطر، وزارة الأوقاف تَحريرِ المَنقُولِ وتَهذِيبِ عِلمِ الُأصولالمرداوي، علاء الدين، .412

 م.0142-ه4121، 4والشؤون الإسلامية، ط

الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب تطهير ، 0144المري، فيصل بن سلطان، .413

 ، أطروحة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة القصيم، السعودية.    الحرام

، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الشرح الكبيرالمقدسي، عبد الرحمن بن محمد، .451

 م.4335-هـ4145، 4جمهورية مصر العربية، ط-القاهرة 

 ، مركز التميز البحثي في فقه القضاياالقضايا المعاصرة الموسوعة الميسرة في فقه.454

 م.0141-ه4215، 4المعاصرة، الرياض، ط

، مطبعة الحلبي، القاهرة، الاختيار لتعليل المختارالموصلي، عبد الله بن محمود، .450

 م.4327-هـ4256

 لبنان، المكتبة العلمية.-، بيروتاللباب شرح الكتابالميداني، عبد الغني، .452

-ه4143، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالآداب الشرعيةابن مفلح، عبد الله بن محمد، .451

 م.4333

 م.0112-هـ4101، 4، مؤسسة الرسالة، طالفروعابن مفلح، محمد بن مفلح، .455

 م.4332-هـ 4141، 2، بيروت، دار صادر، طلِسَانُ العَرَبابن منظور، جمال الدين، .456

 لامي.دار الكتاب الإس ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، .457

 4143، 4لبنان، دار الكتب العلمية، ط –، بيروت الْأَشْبَاهُ وَالن ظَائِرُ ابن نجيم، زين الدين، .452

 م. 4333-هـ 
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لفكر، ، دار االفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، أحمد بن غانم، .453

 م.4335-هـ 4145

 ، دار الفكر.المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، محي الدين.461

مي، ، المكتب الإسلاروضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف محي الدينالنووي، .464

 م.4334-ه4140، 2بيروت، ط

، الشرعية في المسائل الإقتصادية الفتاوى، الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.460

 . 46/7/0143(، بتاريخ 725فتوى)

xhttp://www.kfh.com/KFH_Fatawa/Fatawa_Index.asp . 

 (. 230، فتوى رقم )الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.462

 ، كتاب المعاملات، إدارة الإفتاء،الدرر البهية من الفتاوى الكويتيةوحدة البحث العلمي، .461

 م.0145-ه4126، 4ط

، مطابع دار الصفوة، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، .465

 م.4331-ه4141، 4مصر، ط

-ه4114، دار الغرب الإسلامي، بيروت، المعيار المعربالونشريسي، أحمد بن يحيى، .466

 م.4324

، 4العبدلي، دار النفائس، ط–، الأردن قضايا زكوية معاصرةياسين، محمد نعيم، .023

 م.0146-ه4127
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